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نطاق الأمر الجزائي والسلطة المختصة بإصداره

طارق عبدالرحمن المطروشي 
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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث: 

ــة  ــة أو المنصف ــة العادل ــراءات المحاكم ــى إج ــاءً عل ــون بن ــو أن تك ــة ه ــي الإدان ــل ف الأص
والتــي تتوفــر فيهــا جميــع الضمانــات للمتهــم ومنهــا حقــه فــي الدفــاع عــن نفســه، ومــع ذلــك فقــد 
يلجــأ المشــرع – بالنســبة للمخالفــات بصفــة عامــة وللجنــح التــي قــرر لهــا عقوبــة بســيطة بصفــة 
خاصة-إلــى تبســيط إجــراءات التقاضــي، فيخــول القاضــي أو النيابــة العامــة ســلطة إصــدار »الأمــر 
الجزائــي« بتوقيــع العقوبــة علــى المتهميــن، دون حضورهــم، وبغيــر تحقيــق أو ســماع مرافعــة، 

اكتفــاءً بالاطــلاع علــى محاضــر الاســتدلالات أو أدلــة الإثبــات الأخــرى.

ــة  ــة للعدال ــر فعالي ــق أكث ــى تطبي ــي أدت إل ــر الجزائ ــام الأم ــدة لنظ ــا العدي ــع أن المزاي والواق
الجنائيــة، بســرعة توقيــع العقوبــة علــى المتهــم، وتفــرع المحاكــم للقضايــا الكبيــرة والهامــة. 
ــذه  ــم ه ــم تقس ــلطة المختصــة بإصــداره ت ــي والس ــر الجزائ ــى موضــوع نطــاق الأم وللتطــرق إل
الدراســة إلــى مبحثيــن، حيــث تناولنــا فــي المبحــث الأول مــن الدراســة نطاق الأمــر الجزائــي والتي 
قســمناه بدورنــا إلــى مطلبيــن تناولنــا فيهمــا الجرائــم التــي يجــوز فيهــا إصــدار الامــر الجزائــي، 
بالإضافــة إلــى معيــار الجرائــم محــل الأمــر الجزائــي. أمــا المبحــث الثانــي مــن هــذه الدراســة فقــد 
تطرقنــا فيهــا إلــى الســلطة المختصــة بإصــدار الأمــر الجزائــي وبينــا ســلطة القاضــي فــي إصــدار 

الأمــر الجزائــي، بالإضافــة إلــى ســلطة النيابــة العامــة فــي إصــدار الأمــر الجزائــي.

الكلمات الدالة: الأمر الجزائي، النيابة العامة، الدعوى الجزائية، التشريعات.



طارق عبدالرحمن المطروشي / محمد شلال العا� ( 822-786 )

787 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

المقدمة:

ــل  ــاد بدائ ــة يكــون مــن خــلال اعتم ــث لتبســيط إجــراءات الدعــوى الجزائي إن الاتجــاه الحدي
للدعــوى الجزائيــة متمثلــة فــي الأمــر الجزائــي، وهــو طريــق مختصــر مــن طــرق الوصــول إلــى 

العدالــة الجنائيــة، حيــث تختصــر بــه الإجــراءات فــي رفــع الدعــوى الجزائيــة.

ــه دون أن  ــة المعروضــة علي ــاوى الجزائي ــدد الدع ــادة ع ــن زي ــي م ــاز القضائ ــي الجه ويعان
ــي الدعــاوى  ــي الفصــل ف ــطء ف ــك الب ــج عــن ذل ــد نت ــي عــدد القضــاة. وق ــة ف ــادة موازي ــه زي يقابل
الجزائيــة، ومــن هنــا نشــأت الحاجــة إلــى التحــول عــن الإجــراءات التقليديــة العاديــة فــي الفصــل 
فــي الدعــاوى الجزائيــة إلــى الإجــراءات الميســرة الســريعة، حيــث أقــر المشــرع الإماراتــي نظــام 
الأمــر الجنائــي ورتــب عليــه انهــاء الخصومــة الجزائيــة، وراعــى حــق المتهــم فــي الاعتــراض 
علــى الأمــر الجزائــي خــلال مــدة حددهــا القانــون، واعتبــر ذلــك الأمــر فــي هــذه الحالــة كأن لــم 

يكــن ويتــم الســير فــي الدعــوى بالإجــراءات العاديــة. 

أهمية الدراسة:

ــريع  ــا التش ــتعين به ــي يس ــراءات الت ــن الإج ــزاً بي ــا متمي ــي مكان ــر الجزائ ــام الأم ــل نظ يحت
ــة. ــم الجزائي ــام المحاك ــا أم ــدس القضاي ــرة تك ــى ظاه ــاء عل ــارن للقض المق

وتبــدو أهميــة دراســته، مــن ناحيــة تبايــن النظــرة التشــريعية إلــى هــذا النظــام، مــن حيــث رســم 
نطاقــه، وتحديــد الجرائــم التــي يجــوز فيهــا إصــدار الأمــر الجزائــي، وتحديــد الســلطة المختصــة 

بإصــداره.

 مشكلة الدراسة:

لجــأ المشــرع الإماراتــي إلــى نظــام الأمــر الجزائــي كأحــد بدائــل الدعــوى الجزائيــة، لإنهــاء 
الخصومــة الجزائيــة، ووضــع الضمانــات الكفيلــة بتحقيــق التــوازن بيــن الســرعة المســتهدفة مــن 
هــذا النظــام، وبيــن حقــوق المتهــم، فقصــر نطــاق تطبيــق الأمــر الجزائــي فــي بعــض مــواد الجنــح 

والمخالفــات.

ــر  ــدار الأم ــة بإص ــلطة المختص ــا الس ــن، أولاهم ــن ناحيتي ــكلة م ــة مش ــذه الدراس ــر ه  وتثي
ــر  ــة ســلطة إصــدار الأم ــة العام ــح النياب ــدى دســتورية من ــي م ــة ف ــص الثاني ــا تخل ــي، فيم الجزائ

ــي.   الجزائ
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أسئلة الدراسة:

 إن هذه الدراسة تتضمن الأسئلة الآتية:

ما نطاق الأمر الجزائي، والسلطة المختصة بإصداره؟	 

مدى دستورية منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي؟	 

منهج الدراسة:

ســلك الباحــث المنهــج التحليلــي المقــارن فــي هــذه الدراســة، حيــث تنــاول النصــوص القانونيــة 
فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي وكذلــك بعــض التشــريعات الخليجيــة والعربيــة التــي 
ــي والســلطة  ــر الجزائ ــان نطــاق الأم ــى بي ــن أجــل الوصــول إل ــي، م ــر الجزائ تأخــذ بنظــام الأم

المختصــة بإصــداره.

خطة الدراسة:

تناولنا هذه الدراسة على النحو الآتي: 

المبحث الأول: نطاق الأمر الجزائي.

المطلب الأول: الجرائم التي يجوز فيها إصدار الامر الجزائي.

المطلب الثاني: معيار الجرائم محل الأمر الجزائي.

المبحث الثاني: السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي

المطلب الأول: سلطة القاضي في إصدار الأمر الجزائي

المطلب الثاني: سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي.
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المبحث الاول: نطاق الامر الجزائي

ــدون  ــررة ب ــة المق ــع العقوب ــي بتوقي ــه أمــر قضائ ــي بأن ــاء الأمــر الجزائ يعــرف بعــض الفقه
تحقيــق أو مرافعــة ومعنــى ذلــك أن الأمــر يصــدر دون إتبــاع القواعــد الخاصــة بإجــراءات 
ــة  ــة الجنائي ــلازم للحكــم الجنائــي)1(، أو هــو قــرار يصــدر بالعقوب ــي ال ــق النهائ المحاكمــة والتحقي
ــة العامــة بعــد الاطــلاع علــى الأوراق فــي غيــر حضــور  مــن القاضــي أو مــن أحــد وكلاء النياب

ــة)2(. ــق ولا مرافع ــلا تحقي ــوم وب الخص

ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة )332( م ــي الم ــي ف ــر الجزائ ــي الأم ــرع الإمارات ــرف المش وع
الجزائيــة بأنــه»... أمــر قضائــي يصــدره عضــو النيابــة العامــة فــي موضــوع الدعــوى الجزائيــة 
التــي لا يــرى حفظهــا أو إحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة فــي جرائــم الجنــح والمخالفــات المحــددة 
فــي هــذا الفصــل، ولــو فــي غيبــة المتهــم ودون تحقيــق، ويترتــب عليــه إنهــاء الخصومــة الجزائيــة 

مالــم يعتــرض المتهــم خــلال المــدة المحــددة قانونــاً«.

ــى  ــة عل ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة )332( م ــي الم ــي ف ــص المشــرع الإمارات ــا ن كم
الطبيعــة القانونيــة للأمــر الجزائــي الصــادر مــن عضــو النيابــة العامــة حيــث أعتبــره بأنــه أمــراً 

ــاً. قضائي

وســنتناول فــي هــذا المبحــث الجرائــم التــي يجــوز فيهــا إصــدار الأمــر الجزائــي، والمعيــار 
ــي  ــريع المصــري والعمان ــة كالتش ــريعات المقارن ــض التش ــي وبع ــم المشــرع الإمارات ــذي يحك ال
والكويتــي فــي تحديدهــا باعتبــاره نظــام إجرائــي مــن نــوع خــاص، كمــا ســنتناول القواعــد التــي 
ــة،  ــات العادي ــراءات المحاكم ــة لإج ــد المنظم ــن القواع ــراً ع ــا كبي ــف اختلاف ــي تختل ــه والت تحكم

ــى النحــو الآتــي:  وذلــك عل

المطلب الاول: الجرائم التي يجوز فيها إصدار الأمر الجزائي 

     إن النظــام القانونــي فــي دولــة الامــارات وفــي بعــض التشــريعات المقارنــة التــي أخــذت 
ــه  ــم تســتطع تطبيق ــات، ول ــح والمخالف ــي مجــال الجن ــه ف ــي حصــرت نطــاق تطبيق بالأمــر الجزائ
فــي الجنايــات، لأنــه لا ســبيل فــي هــذا الشــأن إلا اتبــاع القواعــد العاديــة، والقــول بغيــر ذلــك فيــه 
مســاس شــديد بالتــوازن بيــن الحقــوق والحريــات والمصلحــة العامــة، ونتنــاول هــذا المطلــب فــي 

الفرعييــن الآتييــن:

مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج 2، دار النهضة العربية، القاهرة،2000، ص   )1(

 .334

رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص 849.  )2(
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الفرع الأول: موقف التشريعات من الأمر الجزائي

ــض  ــرت بع ــث اقتص ــي، حي ــر الجزائ ــاق الأم ــد نط ــي تحدي ــة ف ــريعات الجنائي ــف التش اختل
التشــريعات علــى قصــره فــي المخالفــات دون الجرائــم الاخــرى، فيمــا اتجهــت تشــريعات أخــرى 
إلــى توســعة نطاقــه ليشــمل جرائــم الجنــح والمخالفــات، وســنتناول فيمــا يلــي تلــك الاتجاهــات علــى 

النحــو الآتــي:

أولاً- الاتجاه التشريعي الذي يقر بالأمر الجزائي في المخالفات فقط

ــون الإجــراءات  ــث قــررت المــادة )524( مــن قان أخــذ المشــرع الفرنســي بهــذا الاتجــاه حي
الجنائيــة مجــال تطبيــق الأمــر الجزائــي علــى بعــض المخالفــات، واســتبعدت مــن نطــاق تطبيقــه 
المخالفــات الــواردة بقانــون العمــل، وكذلــك مخالفــات الدرجــة الخامســة إذا كان المتهــم يقــل عمــره 
عــن ثمانــي عشــرة ســنة يــوم ارتــكاب الجريمــة، وأخيــرا إذا مــارس المضــرور مــن الجريمــة حقــه 

فــي مباشــرة الدعــوى المباشــرة)1(.

وبعــض التشــريعات حــددت أنــواع مــن المخالفــات، كمــا هــو الأمــر بالنســبة للمشــرع الأردنــي 
ــة  ــن والأنظم ــات القواني ــي بمخالف ــر الجزائ ــا بالأم ــم به ــن الحك ــي يمك ــات الت ــذي حــدد المخالف ال
البلديــة والصحيــة والنقــل علــى الطــرق )الأمــور الموجــزة( حيــث  لا يعــرف المشــرع الأردنــي 
مصطلــح الأمــر الجزائــي )م194، م 195 إجــراءات جزائيــة(، وكذلــك المشــرع العراقــي الــذي 
حــدد المخالفــات التــي يمكــن أن يصــدر فيهــا أمــرا جزائيــا و التــي لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا 

بالحبــس أوالطلــب بالتعويــض أو بــرد المــال )م 205 إجــراءات جزائيــة(. 

ثانياً- توافق التشريعات على الأخذ بالأمر الجزائي في الجنح والمخالفات

أخــذ التشــريع الإماراتــي بهــذا الاتجــاه حيــث نصــت المــادة )333( مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة علــى أنــه » تطبــق أحــكام الأمــر الجزائــي علــى جرائــم الجنــح والمخالفــات المنصــوص 

عليهــا فــي القوانيــن الســارية فــي الدولــة، والمعاقــب عليهــا بــأي مــن العقوبــات الآتيــة:

الغرامة.. 1

الحبس أو الغرامة.. 2

مدحت محمد عبدالعزيز إبراهيم، الأمر الجنائي دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي طبقاً   )1(

 ،2006 الأولى،  الطبعة  العربية،  النهضة  دار   ،1998 لسنة   )174( رقم  بالقانون  المدخلة  التعديلات  لأحدث 
ص242،243.
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ويحــدد النائــب العــام بقــرار يصــدر منــه الجنــح والمخالفــات التــي تطبــق عليهــا أحــكام الأمــر 
الجزائي«)1(.

وقــد تعامــل المشــرع الإيطالــي مــع هــذا النظــام علــى اســتحياء ورســم لــه نطاقــاً ضيقــاً حيــث 
قصــره علــى المخالفــات المعاقــب عليهــا بعقوبــة ماليــة خفيفــة ثــم مــا لبــث إن وســع دائــرة تطبيقــه 
شــيئاً فشــيئاً حتــى أصبــح مطبقــاً علــى الجرائــم المعاقــب عليهــا إمــا بعقوبة ســالبة للحرية الشــخصية 

أو بعقوبــة ماليــة )مــواد 506 - 510( وهــي مــن قبيــل المخالفــات أو الجنــح)2(.

أمــا فالتشــريع الألمانــي يجعــل المخالفــات والجنــح المعاقــب عليهــا بغرامــة أو بعقوبــة مقيــدة 
للحريــة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر مجــالاً لتطبيــق الامــر الجزائــي)3(.

ــا  ــط وإنم ــات فق ــى المخالف ــي عل ــر الجنائ ــر الأم ــة لا تقص ــريعات عربي ــاك تش ــا أن هن كم
ــريعين المصــري  ــي التش ــال ف ــو الح ــا ه ــة كم ــدود معين ــي ح ــح ف ــواد الجن ــك م ــى ذل ــت إل أضاف
والليبــي)4(. ويصنــف جانــب مــن الفقــه التشــريعين اللبنانــي والســوري ضمــن التشــريعات الآخــذة 

ــذا المســلك أيضــاً)5(. به

وبالنســبة للتشــريعات الخليجيــة فالمشــرع الكويتــي والعمانــي والبحرينــي حــدد مجــال تطبيــق 
الأمــر الجزائــي علــى جرائــم المخالفــات و بعــض الجنــح البســيطة فــي حــدود معينــة، فالمشــرع 
الكويتــي ) م 148 إجــراءات جزائيــة، م 3 مــن قانــون المــرور ( حــدده فــي جرائــم الجنــح التــي لا 
تزيــد عقوبتهــا علــى الحبــس مــدة ســنة والغرامــة التــي لا تجــاوز 500 دينــار، والمشــرع العمانــي ) 
م 145 إجــراءات جزائيــة( فــي جرائــم الجنــح التــي لا يوجــب القانــون فيهــا الحكــم بعقوبــة الســجن 
ــي )  ــة ౘಎ، والمشــرع البحرين ــى عــن مائ ــا الأدن ــد حده ــة يزي ــة أشــهر أو بغرام ــن ثلاث ــر م أكث
ــم المخالفــات والجنــح التــي لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا  ــة ( فــي جرائ م 273 إجــراءات جنائي

بعقوبــة الحبــس أو بغرامــة يريــد حدهــا الأدنــى علــى مائــة دينــار.  

انظر الهامش رقم )46( .  )1(

قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد، ترجمة محمد إبراهيم زيد وعبد الفتاح الصيفي، 1990.  )2(

خالد منير حسن شعير، الأمر الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة القاهرة،2006،   )3(

ص 139.

محمد عبد الشافي إسماعيل، الأمر الجزائي، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية،1997، ط 1   )4(

ص 38.

محمود محمد مصطفى، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية، ط 1985، ص   )5(
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وخلاصــة مــا تقــدم، أن التشــريعات التــي أخــذت بنظــام الأمــر الجزائــي، ركــزت فــي رســم 
دائرتهــا التجريميــة التــي تصلــح مجــالاً للأمــر الجزائــي علــى الجنــح والمخالفــات دون الجنايــات.

ــر  ــات واســتبعاد الأم ــق بالجناي ــى تتعل ــن: الأول ــى نتيجتي ــا إل ــا ســبق توصلن ــى م واســتناداً إل
ــح. ــات والجن ــه المخالف ــون نطاق ــا، والأخــرى أن يك ــن نطاقه ــي م الجزائ

الفرع الثاني: علة استبعاد الأمر الجزائي في مواد الجنايات

ــادة )28( –  ــي الم ــات ف ــون العقوب ــن قان ــث م ــاب الثال ــي الب ــي -ف ــرع الإمارات ــرف المش ع
ــة: ــات الآتي ــدى بالعقوب ــا بإح ــب عليه ــة المعاق ــي الجريم ــة ه »الجناي

ــات الحــدود أو القصــاص فيمــا عــدا حــدي الشــرب والقــذف.2 - . 1 ــة مــن عقوب ــة عقوب أي
ــت«. ــد.4 - الســجن المؤق الإعــدام.3 - الســجن المؤب

يســتفاد مــن هــذا التعريــف أن الجنايــات هــي أشــد أنــواع الجرائــم جســامة، ويتضــح ذلــك مــن 
العقوبــات المحــددة لهــا.

فــإذا اســتعدنا نظــر المــواد المتعلقــة بالأمــر الجزائــي فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة لوجدنــا 
أن المشــرع الإماراتــي عــرف الأمــر الجزائــي فــي المــادة )332( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
ــي لا  ــة الت ــة العامــة فــي موضــوع الدعــوى الجزائي ــي يصــدره عضــو النياب ــه»... أمــر قضائ بأن
يــرى حفظهــا أو إحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة فــي جرائــم الجنــح والمخالفــات المحــددة فــي هــذا 

الفصــل، ولــو فــي غيبــة 

المتهــم ودون تحقيــق، ويترتــب عليــه إنهــاء الخصومــة الجزائيــة مالــم يعتــرض المتهــم خــلال 
المــدة المحــددة قانونــاً«.

ــة الــذي دفعــت التشــريعات إلــى  وأن هــذه السياســة الجنائيــة تقــف وراءهــا أســباب هــي العل
ــى إجــراءات مختصــرة،  ــاءً عل ــا بن ــم مــن إصــدار الجــزاء فيه ــة مــن الجرائ اســتثناء هــذه الطائف

ــة: ــات للأســباب الآتي ــم الجناي ــي فــي جرائ ــه اســتبعاد الأمــر الجزائ ــن عل وســوف نبي

 أولاً- خطورة الجنايات والعقا	 المقرر لها

 تعتبــر الجنايــات أشــد الجرائــم جســامة، الأمــر الــذي دفــع التشــريعات لاســتثنائها مــن الأمــر 
الجزائــي، حيــث نــص المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )333( مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة 
علــى أنــه » تطبــق أحــكام الأمــر الجزائــي علــى جرائــم الجنــح والمخالفــات المنصــوص عليهــا فــي 

القوانيــن الســارية فــي الدولــة، والمعاقــب عليهــا بــأي مــن العقوبــات الآتيــة:
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الغرامة.. 1

الحبس أو الغرامة.. 2

ويحــدد النائــب العــام بقــرار يصــدر منــه الجنــح والمخالفــات التــي تطبــق عليهــا أحــكام الأمــر 
الجزائي«.

ثانياً- التحقق من توافر ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة 

ــي  ــل ف ــي تتمث ــة والت ــة الجنائي ــى العدال ــي هــو ضمــان الوصــول إل أن هــدف الإجــراء الجنائ
كشــف الحقيقــة وإقــرار حــق الدولــة فــي العقــاب، علــى أن ذلــك الهــدف لابــد وان يتحقــق فــي إطــار 
مــن التــوازن بيــن المصلحــة العامــة وبيــن حمايــة الحقــوق والحريــات)1(، فحــق الدولــة فــي العقــاب 
ينطــوي علــى مســاس جســيم بحيــاة المتهــم وحريتــه فــي مجــال الجنايــات وهــو مــا لا يمكــن إقــراره 
أو تحديــد مــداه إلا بعــد إجــراء التحقيــق فــي الدعــوى الجزائيــة وإحالــة المتهــم إلــى القضــاء باعتبــار 

أنــه الحــارس الطبيعــي للحقــوق والحريــات.

ولكــي يتوصــل القضــاء إلــى الحقيقــة فلابــد وان يتــم ذلــك مــن خــلال إجــراء محاكمــة قانونيــة 
وعادلــة مبنيــة علــى عــدد مــن الإجــراءات التــي تســتهدف الوصــول إليهــا، والتــي تتعــارض فــي 
إجراءاتهــا مــع الأمــر الجزائــي، فالأصــل فــي الإنســان البــراءة حتــى تثبــت إدانتــه، بقضــاء جــازم 

وحاســم فــي شــكل حكــم بــات يكــون عنوانــاً للحقيقــة)2(.

ــا  ــرة، ومنه ــاتير المعاص ــا الدس ــص عليه ــي تن ــادئ الت ــم المب ــن أه ــدأ م ــراءة مب ــل الب وأص
ــريء  ــم ب ــى أن: » ...، والمته ــه عل ــادة )28( من ــنة 1971 إذ نصــت الم ــي لس ــتور الإمارات الدس
ــع  ــي وض ــن ف ــلاف القواني ــاً كان اخت ــة،...«، فأي ــة عادل ــة قانوني ــي محاكم ــه ف ــت إدانت ــى تثب حت
أصــل البــراءة فــي الهيــكل الهرمــي للنظــام القانونــي، فأنــه يعــد مــن حقــوق الإنســان ومــن الحقــوق 

ــر)3(. ــذا التعبي ــي أخــذت به ــي الدســاتير الت الأساســية ف

ثالثاً: اختلال في ميزان العدالة لو أخذ بالأمر الجزائي في نطاقها

بنـاءاً علـى مـا تقـدم نسـتطيع أن نقـول إن إجـراءات المحاكمـة العاديـة وما تتضمنه مـن مبادئ 
يمثـل الحـد الأدنـى الواجـب إتباعـه حال نظر القضاء فـي أمر أي جناية من الجنايـات، ولا يقبل بأي 

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، 2006، ص 260.  )1(

إيمان محمد الجابري، الأمر الجنائي دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2011، ص 100، 101.  )2(

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص 271، و نص على هذا المبدأ في الإعلان   )3(

العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافقت عليه الأمم المتحدة عام 
1966 ونصت عليه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لسنة 1950.
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حـال مـن الأحـوال تبسـيط هـذه الإجـراءات أو التنـازل عنهـا تحت أي مسـمى أو من أجل أي سـبب 
مـن الأسـباب، وإلا اختـل ميـزان العدالـة فـي المجتمـع)1(. وهـذا يعنـي التغاضـي عن أمور أساسـية 
فـي إجـراءات المحاكمـة العاديـة التـي لا يمكـن تجاهلهـا أو عدم أخذهـا في الاعتبار فـي المحاكمات 

المتعلقـة بالجنايـات، مثـل مبـدأ المواجهة وشـفوية المرافعة وعلانيـة المحاكمة.

وخلاصــة القــول، إن نظــام الأمــر الجزائــي هــو أحــد أنظمــة الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة 
والموجــزة، شــرع مــن أجــل التبســيط والإيجــاز والتيســير عنــد نظــر الدعــاوى قليلــة الأهميــة، ولا 

يمكــن تطبيقــه فــي جرائــم الجنايــات التــي تعــد مــن أكثــر الجرائــم جســامة. )2(....«.

ونتيجـة لذلـك يقـرر القانـون لمـن يتهـم بمخالفـة مـن الضمانـات مـا يقرره لمـن يتهـم بجنحة)3(، 
فإجـراءات المحاكمـة تـكاد تتفـق فـي النوعيـن، وهنـاك طائفة من الافعـال يعدها المشـرع جرائم في 
ظـروف معينـة دون أن تـدل علـى خطـورة مقترفهـا، مثـل الجرائم البسـيطة التي لا تـدل على نزعة 
او سـلوك إجرامـي ومـن هـذا القبيـل أغلـب المخالفـات والكثير مـن الجنح البسـيطة التـي تتجرد من 
جوهـر الإجـرام الاجتماعـي)4(، وهـذا هـو المجـال الـذي يتسـع بصفـة خاصة أمـام الامـر الجزائي، 

فالعدالـة لـن تتـأذى مـن جـراء الأخذ بنظـام الأمر الجزائـي في الجنـح البسـيطة والمخالفات.

المطلب الثاني: معيار الجرائم محل الأمر الجزائي

أجمــع الفقــه الجنائــي كمــا بينــا علــى أن الأخــذ بنظــام الأمــر الجزائــي لا يكــون إلا فــي نطــاق 
الجنــح والمخالفــات فقــط.

ــق  ــى أن: » تطب ــة عل ــادة )333( إجــراءات جزائي ــي الم ــي ف ــص المشــرع الإمارات ــث ن حي
أحــكام الأمــر الجزائــي علــى جرائــم الجنــح والمخالفــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الســارية 

فــي الدولــة، والمعاقــب عليهــا بــأي مــن العقوبــات الآتيــة: 

الغرامة.. 1

الحبس أو الغرامة. . 2

الفكر  دار  مقارنة،  دراسة  الجنائية  الإجراءات  قانون  في  الجنائي  الأمر  الصعيدي،  أحمد  متولي  محمد  محمد   )1(

والقانون، الطبعة الأولى 2011، ص 126.

أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الطبعة الأولى 1998، ص 51.  )2(

السعيد مصطفى السعيد، تبسيط الإجراءات الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الحادية عشرة   )3(

)يناير 1941(، ص 587.

يسر أنور علي، الأمر الجنائي دراسة مقارنة في نظرية الإجراءات الجنائية الإيجازية، مجلة العلوم القانونية   )4(

والاقتصادية، جامعة عين شمس، السنة السادسة عشر يوليو 1974، ص 521
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ــق عليهــا أحــام . 3 ــي تطب ــات الت ــح والمخالف ــه الجن ــرار يصــدر من ــب العــام بق ويحــدد النائ
ــي«. ــر الجزائ الأم

هــذا واســتثنى المشــرع مــن تطبيــق أحــكام الأمــر الجزائــي بعــض الجرائــم، ونــص علــى ذلــك 
فــي المــادة )334( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه» يســتثنى مــن تطبيــق أحــكام الأمــر 

الجزائــي الجرائــم الآتيــة: 

جرائم الحدود والقصاص والديات.. 1

الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.. 2

جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية. 3

الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 1976 المشار إليه.. 4

الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.. 5

الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة«.. 6

ــح  ــواد الجن ــي م ــة ف ــة العام ــى أن » للنياب ــادة )323( عل ــي الم ــص المشــرع المصــري ف ون
التــي لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا بعقوبــة الحبــس، إذا رأت أن الجريمــة بحســب ظروفهــا تكفــي 
فيهــا عقوبــة الغرامــة فضــلاً عــن العقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده والمصاريــف، 
ــة  ــع العقوب ــا نظــر الدعــوى توقي ــي مــن اختصاصه ــة الت ــب مــن قاضــي المحكمــة الجزئي أن تطل
ــرى  ــات الأخ ــة الإثب ــتدلالات أو أدل ــع الاس ــر جم ــى محض ــاءً عل ــدره بن ــر يص ــم بأم ــى المته عل
بغيــر إجــراء تحقيــق أو ســماع مرافعــة، كمــا نصــت المــادة )325 مكــرراً / 1 - 2(« لــكل عضــو 
نيابــة، مــن درجــة وكيــل نيابــة علــى الأقــل، بالمحكمــة التــي مــن اختصاصهــا نظــر الدعــوى أن 
يصــدر الأمــر الجنائــي فــي الجنــح التــي لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا بالحبــس أو الغرامــة التــي 
يزيــد حدهــا الأدنــى علــى ألــف جنيــه فضــلاً عــن العقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده 

والمصاريــف.

ولا يجــوز أن يؤمــر بغيــر الغرامــة التــي لا يزيــد حدهــا الأقصــى علــى ألــف جنيــه والعقوبــات 
ــاً  ــي وجوبي ــر الجنائ ــون إصــدار الأم ــف، ويك ــا يجــب رده والمصاري ــات وم ــة والتضمين التكميلي
فــي المخالفــات وفــي الجنــح المعاقــب عليهــا بالغرامــة وحدهــا التــي لا يزيــد حدهــا الأقصــى علــى 

خمســمائة جنيــه، والتــي لا يــرى حفظهــا«.
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ــر  ــم محــل الأم ــي والمصــري، مــن أن الأول حــدد الجرائ ــن التشــريعين الامارات ويتضــح م
الجزائــي، وقصرهــا علــى الجنــح والمخالفــات المعاقــب عليهــا بالغرامــة، أو الحبــس أو الغرامــة)1(، 
كمــا منــح المشــرع النائــب العــام ســلطة  تحديــد الجنــح والمخالفــات التــي تطبــق عليهــا أحــام الأمــر 
الجزائــي)2(، فــي حيــن أن المشــرع المصــري وســع مــن دائــرة جرائــم الجنــح والمخالفــات التــي 
يطبــق عليهــا الأمــر الجزائــي حيــث أجــاز للنيابــة العامــة فــي مــواد الجنــح التــي لا يوجــب القانــون 
الحكــم فيهــا بعقوبــة الحبــس، أن تطلــب مــن قاضــي المحكمــة الجزئيــة توقيــع العقوبــة علــى المتهــم 
بطريــق الأمــر الجزائــي، كمــا أن النيابــة العامــة يجــوز لهــا أن تصــدر الأمــر الجزائــي فــي الجنــح 
التــي لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا بالحبــس أو الغرامــة التــي يزيــد حدهــا الأدنــى علــى ألــف جنيــه 
فضــلاً عــن العقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده والمصاريــف، بــل تعــدى الأمــر فــي 
ــا  ــب عليه ــح المعاق ــي الجن ــات وف ــم المخالف ــي جرائ ــي ف ــأن أوجــب إصــدار الأمــر الجزائ ــك ب ذل

بالغرامــة وحدهــا التــي لا يزيــد حدهــا الأقصــى علــى خمســمائة جنيــه.

وفــي المقابــل نــرى أن المشــرع الأردنــي أخــذ بالاتجــاه الــذي يقصر إصــدار الأمــر الجزائي)3( 
ــم  ــع المخالفــات علــى إطلاقهــا، وإنمــا حددهــا فــي جرائ ــم يأخــذ بجمي ــه ل ــى المخالفــات، إلا أن عل
معينــة تتمثــل فــي بمخالفــات القوانيــن والأنظمــة البلديــة والصحيــة والنقــل علــى الطــرق )الأمــور 
الموجــزة( حيــث  لا يعــرف المشــرع الأردنــي مصطلــح الأمــر الجزائــي )م194 إجــراءات 

جزائيــة(.

بنــاءً علــى مــا تقــدم نســتطيع أن نحــدد وبوضــوح معيــار الجرائــم محــل الأمــر الجزائــي، وهــو 
ــم الأقــل  ــم إقــرار نظــام الأمــر الجزائــي فــي الجرائ ــار الجســامة بالنســبة للجريمــة، حيــث يت معي

جســامة، ويتــم اســتبعاده فــي الجرائــم الأشــد جســامة.

ــي التشــريعات  ــاب ف ــم والعق ــه نتيجــة لاتســاع نطــاق التجري ــول الآن إن ــه يمكــن الق ــر أن  غي
المعاصــرة، فــإن ثمــة معيــار مقتــرح يتفــق مــع الاتجاهــات الحديثــة التــي بــدأت تظهــر فــي الفقــه 

العقابــي، وهــذا المعيــار هــو الحــد مــن العقــاب)4(.

ونتناول في هذا المطلب المعيار السائد، والمعيار المقترح في الفرعين الآتيين:

استنثى منها .................حسب نص المادة   )1(

انظر الهامش )46(.  )2(

المشرع الأردني استخدم مصطح  )الأمور الموجزة( في قانون أصول المحاكمات الجزائية  بدلا عن مصطلح   )3(

الأمر الجزائي.

خالد منير حسن شعير، المرجع سابق، ص 141.  )4(
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الفرع الأول: المعيار السائد في التجريم

أولاً- الأمر الجزائي نشأ نتيجة لتعاظم التجريم والعقا	 

ــدت  ــد تزاي ــدول، و ق ــا ال ــي تحميه ــح الت ــر المصال ــر بتغي ــاب تتغي ــم والعق ــفة التجري إن فلس
فــي التشــريع الحديــث النصــوص الخاصــة بتجريــم أفعــال مــا كانــت مجرمــة مــن قبــل، وهــي مــا 
ــم مــا هــو يســير مــن  ــم المصطنعــة)1(، فمــن هــذه الجرائ ــة أو الجرائ ــم القانوني ــال عنهــا الجرائ يق
ــه، ويغلــب أن تكــون عناصــره مــن الوضــوح والبســاطة  ــون ل ــة التــي يقررهــا القان حيــث العقوب
بحيــث لا تقتضــي إجــراءات محاكمــة تفصيليــة)2(، ولمــا كان المشــرع الإماراتــي يأخــذ بالتقســيم 
الثلاثــي للجرائــم فمعنــى ذلــك أن الجرائــم المصطنعــة تكــون فــي الغالــب جنــح ومخالفــات، وإذا 
ــات  ــإن المشــرع بالنســبة للمخالف ــى المرافعــة، ف ــاء عل ــة هــو أن تكــون بن ــي الإدان كان الأصــل ف
والجنــح التــي يقــرر لهــا عقوبــة بســيطة لجــأ إلــى تبســيط الإجــراءات الجزائيــة لمحاكمــة المتهــم، 
فخــول النيابــة العامــة أو القاضــي المختــص أصــلاً بنظــر الدعــوى الجزائيــة إصــدار أمــر بتوقيــع 
ــق أو ســماع  ــر تحقي ــة العامــة ودون حضــوره وبغي ــب النياب ــى طل ــاء عل ــى المتهــم بن ــة عل العقوب

مرافعــة وهــو مــا يعــرف بالأمــر الجزائــي)3(.

ثانياً- إجماع الفقه على الأخذ بمعيار الجسامة في الجرائم محل الأمر الجزائي 

مــن اســتقراء آراء الفقهــاء بشــأن المعيــار الــذي يحــدد الجرائــم محــل الأمــر الجزائــي نلاحــظ 
أن هنــاك اتفــاق بيــن آراء الفقهــاء علــى أن الجريمــة محــل الأمــر الجزائــي هــي جريمــة بســيطة 
ــارات  ــرره الاعتب ــي تب ــر الجزائ ــاء أن نظــام الأم ــرى بعــض الفقه ــا)4(، في ــة عقوبته ــز بضآل تتمي
العمليــة، فمــن الجرائــم مــا هــو يســير مــن حيــث العقوبــة التــي يقررهــا القانــون لهــا وأن المتهميــن 
ــا  ــات، ضن ــون بحضــور الجلس ــة، ولا يهتم ــراءات المحاكم ــة إج ــى متابع ــا لا يحرصــون عل فيه
بوقتهــم، وحرصــا علــى مصالحهــم، وأن الأحــكام التــي تصــدر فــي هــذه الجرائــم تكــون غيابيــة فــي 

ــب الأعم)5(. الأغل

المستحدثة  الجرائم  على  للدلالة  المصطلح  هذا  استخدم  الصرف  القانونية  أو  المصطنعة  الجرائم  مصطلح   )1(

الاقتصادية والمخالفات أي أنها اعتداء على قواعد لا تنطوي على مضمون أخلاقي بخلاف الجرائم العقابية فهي 
أفعال تستحق اللوم من الناحية الأخلاقية واستخدم هذا المسمى في الفقه الإنجليزي انظر عبدالكريم  خالد الردايده، 

الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتها، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2013، ص 30.

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات التشريعية،ج2،  دار النهضة   )2(

العربية،ط4،  2022.، ص 1154.

محمد عبد الشافي إسماعيل، المرجع السابق، ص 6، 7.  )3(

محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 860.  )4(

عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، 1999، ص   )5(
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ــة  ــاوى قليل ــي الدع ــي ف ــر الجزائ ــكام الأم ــذ بأح ــه أن الأخ ــن الفق ــر م ــض الآخ ــرى البع وي
ــف)1(. ــهود والمصاري ــي والش ــت القاض ــر وق ــي توفي ــام ف ــذا النظ ــا ه ــع لمزاي ــة يرج الأهمي

فنظــام الأمــر الجزائــي يمتــاز بصفــة خاصــة بتأكيــد فعــال للعدالــة الجنائيــة يتمثــل فــي معالجــة 
ــط بالســلوك العــام  ــل صــوراً خاصــة مــن الســلوك الاجرامــي، ولكنهــا ترتب ــي لا تمث ــم الت الجرائ
للإنســان فــي معيشــته الحضاريــة وعلاقاتــه اليوميــة)2(، فإطالــة أمــد التقاضــي فيــه ظلــم كبيــر علــى 
جميــع أطــراف الدعــوى، فكلمــا كانــت عقوبــة الجريمــة يســيرة، يصبــح مــن غيــر العــدل اتخــاذ 
نفــس الإجــراءات التــي تتخــذ فــي الجرائــم الجســيمة مــن حيــث خطرهــا وعقابهــا، علــى الرغــم 
ــا ننظــر  ــرة، إلا إنن ــي نظــر صاحــب الشــأن كبي ــون ف ــى البســيطة تك ــم حت ــع الجرائ ــن أن جمي م
إليهــا بصفــة عامــة مــن نظــرة القانــون وتقديــر المجتمــع لهــا بالإضافــة إلــى أن عناصــر التقديــر، 
وإثبــات المســئولية متوافــرة فــي محضــر الضبــط، ولا تســفر المحاكمــة بالإجــراءات العاديــة عــن 

جديــد بالنســبة إليهــا)3(.

الفرع الثاني: المعيار المقترح للحد من العقا	

نتنــاول فــي هــذا الفــرع الحــد مــن العقــاب كمعيــار مقتــرح للحــد مــن اللجــوء للأمــر الجزائــي 
فــي المخالفــات، وهــو مــا ســيترتب عليــه التخلــص مــن كــم كبيــر مــن القضايــا، وتحقيــق ســرعة 

الفصــل فــي الدعــاوى بالغــة الأهميــة.

ظهور مفهوم الحد من العقا	. 1

ظهــر اتجــاه حديــث فــي الفقــه الجنائــي يعــرف بعــدم العقــاب أو الحــد مــن العقــاب، ويقصــد بــه 
التحــول تمامــاً عــن القانــون الجنائــي لصالــح نظــام قانونــي آخــر، إذ يتــم رفــع الصفــة التجريميــة 
ــة  ــن الناحي ــروعاً م ــح مش ــم يصب ــن ث ــات وم ــون العقوب ــاً لقان ــروع طبق ــر المش ــل غي ــن الفع ع
ــة أخــرى  ــه جــزاءات قانوني ــرر ل ــون آخــر، ويق ــا لقان ــر مشــروع طبق ــه يظــل غي ــة، ولكن الجنائي
غيــر الجــزاءات الجنائيــة، تتمثــل غالبــاً فــي جــزاءات إداريــة ماليــة توقــع بواســطة الإدارة وتتــم 

ــة)4(. ــة الســلطة القضائي ــة تحــت رقاب بإجــراءات إداري

.752

رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 840.  )1(

مشار إليه لدى يسر أنور علي، المرجع السابق، ص 520.  )2(

أحمد محمد يحيى محمد إسماعيل، الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارنة، رسالة دكتوراة، كلية   )3(

الحقوق، جامعة القاهرة، 1985، ص 35،36.

أمين مصطفى محمد السيد، الحد من العقاب في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندرية،   )4(

.1993
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أثر تطور فكرة الضرر على القاعدة الجنائية:. 2

 رأينــا كيــف أن الفقــه الجنائــي يجمــع علــى أن معيــار الجرائــم محــل الأمــر الجزائــي يتمثــل 
فــي مــدى جســامة الجريمــة، ومــع ذلــك فــإن هنــاك معيــاراً آخــر يصلــح كمعيــار إضافــي للجرائــم 

محــل الأمــر الجزائــي. 

فــإذا كانــت الجريمــة تشــكل مخالفــة لقاعــدة جنائيــة مضمونهــا ضــرر أو خطــر اجتماعــي)1(، 
فــإن تطــور نظــرة المجتمعــات إلــى فكــرة الضــرر أو الخطــر الاجتماعــي صاحبهــا بالضــرورة 
تطــور لفكــرة القاعــدة الجنائيــة ذاتهــا، حيــث أصبــح مــن غيــر المقبــول أن يظــل ســلوك مــا غيــر 
مشــروع أصبــح اقترافــه لا يمثــل ضــرراً أو خطــراً اجتماعيــا علــى درجــة مــن الأهميــة مجرمــاً 
كمــا كان فــي الماضــي، لهــذا أصبــح القانــون الجنائــي حديثــاً هــو الوســيلة الأخيــرة وليســت الوحيدة 
لتوفيــر الحمايــة اللازمــة المصالــح المختلفــة، إذ أصبــح لا يســتعان بالحــل الجنائــي لمواجهــة ســلوك 

مــا غيــر مشــروع إلا إذا عجــزت الحلــول القانونيــة الأخــرى فــي مواجهتــه)2( .

معالجة الدعوى بغير طريق القضاء الجزائي. 3

إن التدخــل فــي الدعــوى الجزائيــة يتطلــب تمحيــص الأدلــة، وتهيئــة جميــع العناصــر اللازمــة 
لإصــدار الحكــم، ونظــراً لمــا يســتغرقه هــذا البحــث مــن إجــراءات يطــول مداهــا، اتجــه التفكيــر 

إلــى معالجــة الدعــوى الجزائيــة بغيــر طريــق القضــاء الجزائــي)3(.

ــى أســاس وجــوب  ــات عل ــة المخالف ــي طائف ــه ف ــق ل ــاب يجــد أفضــل تطبي ــن العق إن الحــد م
إخــراج هــذه الطائفــة مــن مدونــة قانــون العقوبــات، ومعالجتهــا وفقــا لقنــوات إداريــة الأمــر الــذي 

ــه حتمــاً الحــد مــن ظاهــرة التضخــم التشــريعي)4(. ســيترتب علي

ــى النظــام  ــك، أن المخالفــات لا تمثــل ســوى الخــروج عل ويــرى بعــض الفقهــاء أن ســبب ذل
ولا تــدل علــى نزعــة إجراميــة وتقــوم الإدارة بتتبعهــا وتقــرر لهــا جــزاءات إداريــة منهــا الغرامــة، 
وفــي هــذا مــا يكفــي لتخفيــف العــبء عــن الســلطة القضائيــة بغيــر إحــداث اضطــراب فــي الأصــول 

الإجرائيــة)5(.

جلال ثروت، مشكلة المنهج في قانون العقوبات، مجلة الحقوق، العددان الأول والثاني،1963، ص 119.  )1(

خالد منير حسن، الأمر الجنائي دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2006،   )2(

ص 145، 146.

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، 504.  )3(

أحمد عوض بلال، محاضرات في النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، طبعة 2000 - 2001، ص   )4(

.188

خالد منير حسن شعير، المرجع السابق، ص 147.   )5(
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تطبيقات الحد من العقا	. 4

اســتعان المشــرع الإماراتــي بالجــزاءات الإداريــة كبديــل عــن الجــزاءات الجنائيــة فــي بعــض 
الحــالات، بالنســبة لطائفــة المخالفــات، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17( 
لســنة 2020 بشــأن إصــدار لائحــة ضبــط مخالفــات التدابيــر الاحترازيــة والتعليمــات والواجبــات 
ــى  ــي المــادة )3( عل ــث نــص ف ــد 19( حي ــا )كوفي ــروس كورون المفروضــة للحــد مــن انتشــار في
فــرض الجــزاءات الاداريــة المتمثلــة فــي غرامــة إداريــة لا تقــل عــن خمســمائة درهــم ولا تزيــد 
علــى خمســين ألــف درهــم، وكذلــك اتجــه المشــرع البحرينــي  إلــى إخــراج المخالفــات مــن عــداد 
ــاً  ــات( ؛خصــص باب ــادة 13 عقوب ــح  )الم ــات وجن ــم جناي ــى أن الجرائ ــص عل ــد أن ن الجرائم،بع
ــة  ــف عقوب ــى المخال ــرض عل ــات وف ــون العقوب ــن قان ــادس م ــاب الس ــي الب ــات ف ــتقلاً للمخالف مس

الغرامــة.

ــة كبديــل عــن  ــدة بالجــزاءات الإداري ــذ فتــرة ليســت ببعي ــي من كمــا اســتعان المشــرع الإيطال
ــو الحــال  ــا ه ــط، كم ــات)1( فق ــة المخالف ــي بعــض الحــالات، بالنســبة لطائف ــة ف الجــزاءات الجنائي
ــك  ــواد المــرور وكذل ــي م ــل نظــام الجــزاءات ف ــون 316 لســنة 1967، بشــأن تعدي بالنســبة للقان
القانــون 706 لســنة 1975 بشــأن المخالفــات المعاقــب عليهــا بالغرامــة البوليســية، إلا انــه فــي يــوم 
24 نوفمبــر 1981، أصــدر المشــرع الايطالــي القانــون رقــم 689، يتضمــن نظامــاً متكامــلاً لمــا 

ــات الاداري)2(.  ــون العقوب يعــرف بقان

مــن كل مــا تقــدم، فــإن إخــراج طائفــة المخالفــات مــن قانــون العقوبــات، مــن أجــل الحــد مــن 
ــة  ــت رقاب ــطة الإدارة وتح ــع بواس ــي توق ــع مال ــة ذات طاب ــزاءات إداري ــا ج ــرر له ــاب، ليتق العق
القضــاء، معنــاه معالجــة عــدد كبيــر مــن القضايــا البســيطة التــي تثقــل كاهــل القائميــن علــى إدارة 

ــة. ــة الجنائي العدال

أمين مصطفى محمد السيد، المرجع سابق، ص 78.  )1(

المرجع السابق، ص 78  )2(
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المبحث الثاني: السلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي

ــن  ــي م ــر الجزائ ــدار الأم ــلطة إص ــل س ــة أن تجع ــريعات الجنائي ــم التش ــرص معظ      تح
ــت  ــواء كان ــة، س ــة العام ــاء والنياب ــي القض ــة ف ــا ممثل ــة دون غيره ــلطة القضائي ــاص الس اختص
الجريمــة مــن طائفــة الجنــح أو المخالفــات، غيــر أن تلــك التشــريعات تســير فــي اتجاهــات 
ثلاث،الاتجــاه الأول جعلهــا مــن اختصــاص قضــاة الحكــم كمــا فــي التشــريع الفرنســي والمغربــي و 
الكويتــي والبحرينــي، فيمــا آثــر الاتجــاه الثانــي علــى توزيعهــا بيــن قضــاة الحكــم وأعضــاء النيابــة 
ــلطة  ــذه الس ــح ه ــث من ــاه الثال ــي، والاتج ــريع العمان ــريع المصــري و التش ــي التش ــا ف ــة كم العام

ــي. ــي التشــريع الإمارات ــا ف ــة كم ــة العام لأعضــاء النياب

وسنتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: سلطة القاضي في إصدار الأمر الجزائي

ــن اختصــاص  ــي م ــر الجزائ ــل إصــدار الأم ــى جع ــة إل ــريعات الإجرائي ــم التش ــت معظ ذهب
قضــاة الحكــم، ومنهــا التشــريع الفرنســي)1(، وكذلــك التشــريع الكويتــي والبحرينــي)2(، واقتصــار 

ــة. ــك الدعــوى الجزائي ــى مجــرد تحري ــة عل ــة العامــة فــي هــذه الحال ســلطة النياب

وفي هذا المطلب سنتناول إصدار القاضي للأمر الجزائي بناء على طلب النيابة العامة وإصدار 
القاضي للأمر الجزائي من تلقاء نفسه دون طلب من النيابة العامة وذلك في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: إصدار القاضي الأمر الجزائي بناء على طلب النيابة العامة

تنفرد النيابة العامة بتقدير ظروف طلب إصدار الأمر الجزائي الذي ترفعه إلى قضاة الحكم 
للفصل فيه، وقد أقرت ذلك معظم التشريعات كالتشريع الفرنسي، وقد سار على ذلك أيضا التشريعات 
العربية التي تأخذ بهذا النظام كالتشريع المصري)3( والكويتي والعماني والبحريني)4(، حيث وضعت 

سلطة تقدير رفع الأمر الجزائي للقضاء للفصل فيه، بيد النيابة العامة)5( .

انظر المادة )525( من قانون الإجراءات الجنائية،  )1(

بقانون رقم  المرسوم  الكويتي، والمادة)273( من  الجزائية  قانون الإجراءات والمحاكمات  المادة )148 ( من   )2(

)46( لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية البحريني

المادة ) 323( من قانون الإجراءات الجنائية  )3(

المادة ) 148( من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، )145 /  1( من قانون الإجراءات الجنائية العماني، المادة   )4(

)273( من قانون الاجرءات الجنائية البحريني.

المادة )145 / 1( إجراءات عماني،  المادة)323( إجراءات مصري،  المادة )524( إجراءات فرنسي،  انظر   )5(

والمادة )273( إجراءات بحريني.
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أولاً- في التشريع الفرنسي:

 Le Juge du Tribunal de« البوليــس الجنائــي مــن قاضــي محكمــة  يصــدر الأمــر 
police« بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة التــي تتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة تتمثــل فــي النظــر 

فــي تقديــم هــذا الطلــب مــن عدمــه، كذلــك الأمــر بالنســبة للقاضــي، فهــو غيــر ملــزم بإجابــة طلــب 
ــوى  ــادة الدع ــداره وإع ــض إص ــتطيع رف ــث يس ــي حي ــر الجزائ ــدار الأم ــي إص ــة ف ــة العام النياب

ــة)1(. ــة العام للنياب

 ثانياً- في التشريع المصري:

نصــت المــادة )323( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه » للنيابــة العامــة فــي 
مــواد الجنــح التــي لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا بعقوبــة الحبــس، إذا رأت أن الجريمــة بحســب 
ظروفهــا تكفــي فيهــا عقوبــة الغرامــة فضــلاً عــن العقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده 
ــا نظــر الدعــوى  ــن اختصاصه ــي م ــة الت ــة الجزئي ــن قاضــي المحكم ــب م ــف، أن تطل والمصاري
توقيــع العقوبــة علــى المتهــم بأمــر يصــدره بنــاءً علــى محضــر جمــع الاســتدلالات أو أدلــة الإثبــات 

الأخــرى بغيــر إجــراء تحقيــق أو ســماع مرافعــة«.

ثالثاً- في التشريع الكويتي:

ــوز  ــه » يج ــى أن ــة عل ــات الجزائي ــراءات والمحاكم ــون الإج ــن قان ــادة )148( م ــت الم نص
ــي  ــم ف ــى المته ــة عل ــي بالعقوب ــر جزائ ــح اصــدار أم ــة الجن ــن محكم ــب م ــام أن يطل للمدعــي الع
ــي لا تجــاوز خمســمائة  ــة الت ــدة ســنة واحــدة أو الغرام ــس م ــى الحب ــا عل ــد عقوبته جنحــة لا تزي

ــار. دين

ويكــون ذلــك بعريضــة دعــوى مــع بيــان أن المطلــوب هــو الفصــل فيهــا بأمــر جزائــي، ويرفق 
بالعريضــة جميــع الأوراق والمحاضــر المؤيــدة للاتهام.

وتفصــل المحكمــة فــي هــذا الطلــب فــي غيبــة المتهــم بطريقــة موجــزة دون حاجــة إلــى تحقيــق 
بالجلســة، اكتفــاء بالاطــلاع علــى الأوراق ومحاضــر التحريــات أو التحقيــق، ولكــن لا يجــوز لهــا 

أن تحكــم بغيــر عقوبــة الغرامــة التــي لا تجــاوز مائــة دينــار«.

رابعاً- في التشريع البحريني:

نصــت )273(  مــن  قانــون الإجــراءات الجنائيــة علــى أنــه » للنيابــة العامــة فــي المخالفــات 
وفــي الجنــح التــي لا يوجــب القانــون الحكــم فيهــا بعقوبــة الحبــس أو بغرامــة يزيــد حدهــا الأدنــى 

مدحت محمد عبدالعزيز إبراهيم، المرجع السابق، ص 296، 297.  )1(
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ــي لا  ــة الت ــة الغرام ــا عقوب ــي فيه ــا تكف ــب ظروفه ــة بحس ــار إذا رأت أن الجريم ــة دين ــى مائ عل
تجــاوز مائــة دينــار فضــلاً عــن العقوبــات التكميليــة والتضمينــات ومــا يجــب رده والمصاريــف أن 
تطلــب مــن قاضــي المحكمــة الصغــرى التــي مــن اختصاصهــا نظــر الدعــوى أن يوقــع العقوبــة 
علــى المتهــم بأمــر يصــدره علــى الطلــب بنــاءً علــى محاضــر جمــع الاســتدلالات أو أدلــة الإثبــات 

الأخــرى بغيــر إجــراء تحقيــق أو ســماع مرافعــة« .

خامساً- في التشريع العماني:

نــص المــادة  المــادة )145 / 1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي علــى أنــه » للادعــاء 
ــر  ــة الســجن أكث ــم بعقوب ــا الحك ــون فيه ــي لا يوجــب القان ــح الت ــي الجن ــات و ف ــي المخالف ــام ف الع
ــة حســب  ــة ౘಎ، إذا رأى أن الجريم ــى مائ ــى عل ــا الأدن ــد حده ــة يزي ــة أشــهر أو بغرام مــن ثلاث
ظروفهــا  تكفــي فيهــا عقوبــة الغرامــة، فضــلا عــن العقوبــات التكميليــة والتعويضــات ومــا يجــب 
ــى  ــة عل ــع العقوب ــة أن يوق ــح المختص ــة الجن ــى محكم ــن قاض ــب م ــات، أن يطل رده والمصروف
المتهــم بأمــر جزائــي يصــدره علــى الطلــب بنــاءً علــى محاضــر جمــع لاســتدلالات أو أدلــة الإثبــات 

الأخــرى بغيــر إجــراء تحقيــق أو ســماع مرافعــة«.

مــن خــلال اســتعراض التشــريعات الســابقة، نجــد أن المشــرع الإجرائــي جعــل ســلطة إصــدار 
الأمــر الجزائــي بيــد قضــاة الحكــم، ويكــون دور النيابــة العامــة فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــة، 
وأنــاط بهــا القانــون الســلطة التقديريــة فــي المواءمــة بيــن الأخــذ بالطريق العــادي لإنهــاء الخصومة 

الجزائيــة وبيــن الطريــق الإيجــازي. 

الفرع الثاني: إصدار القاضي للأمر الجزائي من تلقاء نفسه 

ــلطة اصــدار 	  ــاء القاضــي س ــأن إعط ــا بش ــي أثاره ــرة الت ــش الفك ــى الباحــث أن يناق عل
الأمــر الجزائــي مــن تلقــاء نفســه ومعارضــة الفقــه لذلــك لا أن يكتفــي بإيــراد رأي الفقــه 
ــرع  ــف المش ــن موق ــرة وبي ــذه الفك ــن ه ــوازن بي ــث أن ي ــى الباح ــل أن عل المعارض،ب

ــه. ــذي جــاء مناقضــاَ لاتجــاه الفق المصــري ال

اتفقــت أغلــب التشــريعات الإجرائيــة علــى ســلطة القاضــي فــي إصــدار الأمــر الجنائــي بنــاءاً 
علــى طلــب مــن النيابــة العامــة، ويثــور التســاؤل عــن مــدى جــواز إصــدار قاضــي الأمــر الجزائــي 

مــن تلقــاء نفســه دون طلــب مــن النيابــة العامــة؟

ــام  ــلطتي الاته ــن س ــدأ الفصــل بي ــة مب ــراءات الجزائي ــي الإج ــية ف ــادئ الأساس ــن المب ــه م إن
والحكــم، ومــن ثــم لا يجــوز للمحاكــم الجزائيــة أن تحكــم فــي دعــوى مــن تلقــاء نفســها لــم ترفــع لهــا 
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بالطــرق القانونيــة ممــن لــه صفــة فــي رفعهــا)1(.

ويــرى بعــض الفقهــاء بأنــه ليــس للقاضــي أن يصــدر الأمــر الجزائــي مــن تلقــاء نفســه إذا مــا 
رفعــت إليــه الدعــوى الجزائيــة بالطريــق العــادي الــذي رســمه القانــون)2(.

إلا أن موقــف المشــرع المصــري جــاءا مناقضــا لاتجــاه الفقــه،  حيــث نــص قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة المصــري فــي القانــون رقــم 74 لســنة 2007 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات 
ــى أن » للقاضــي مــن  ــي المــادة )323 مكــرراً ( عل ــم 150 لســنة 1950 ف ــون رق الصــادر بالقان
تلقــاء نفســه، عنــد نظــر إحــدى الجنــح المبينــة فــي المــادة 323 أن يصــدر فيهــا أمــراً جنائيــاً، وذلــك 
إذا تغيــب المتهــم عــن الحضــور رغــم إعلانــه، ولــم تكــن النيابــة العامــة قــد طلبــت توقيــع أقصــى 

العقوبــة«.

المطلب الثاني: سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي ومدى دستوريته

ــة،  ــي بشــروط معين ــة العامــة ســلطة إصــدار الأمــر الجزائ ــت بعــض التشــريعات للنياب خول
ويرجــع ذلــك إلــى الزيــادة المطــردة فــي المخالفــات والجنــح نتيجــة لتطــورات الحيــاة المعاصــرة، 
فأجــازت للشــارع الأخــذ بإجــراءات مبســطة لتخفيــف العــبء عــن المحاكــم، وفــي ذلــك مراعــاة 
ــاء  ــف لإنه ــة التكالي ــة موجــزة وســريعة وقليل ــم طريق ــي أن يجــدوا أمامه ــن ف لمصلحــة المتقاضي

دعواهــم)3(.

وقـد أخـذت بهـذه الطريقـة بعـض التشـريعات منهـا، التشـريع الإماراتـي حيـث منـح المشـرع 
النيابـة العامـة سـلطة إصـدار الأمـر الجزائـي بموجـب قانـون الإجـراءات الجزائيـة فـي المـادة 
)332(، والتشـريع العمانـي بموجـب قانـون الإجراءات الجزائية في المادة )145 /  1(، والتشـريع 

المصـري بموجـب قانـون الإجـراءات الجنائيـة الصـادر سـنة 1950 فـي المـادة )325 مكـرراً(، 
والتشـريع الليبـي بموجـب قانـون الإجـراءات الجنائيـة الصـادر سـنة 1953)المـادة 298 مكـرر(.

ــب التشــريعات  ــي أغل ــي ف ــر الجزائ ــلطة إصــدار الأم ــة س ــة العام ــح النياب ــدم من ــع ع ويرج
المقارنــة إلــى الجــدل الفقهــي الــذي يكتنــف مســألة تكييــف الأمــر الجزائــي، والتــي يرجــع الســبب 

محمد عيد الغريب، محمد عيد محمد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،   )1(

القاهرة،2001.، ص 528.

محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،1988م،   )2(

نوري  الياس   ౫ಋ فتح مطبعة  الجنايات،  تحقيق  قانون  أصول  القللي،  محمد مصطفى  12، ص 520،  الطبعة 
وأولاده بمصر، طبعة 2، ص 588، أحمد محمد يحيى محمد إسماعيل، المرجع السابق، ص 159

انظر عبد౫ಋ عادل خزنة كاتبي، عبد ౫ಋ عادل خزنة كاتبي، الإجراءات الجنائية الموجزة، رسالة دكتوراة كلية   )3(

الحقوق جامعة القاهرة،1980، ص 399.
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ــتقرة  ــة المس ــد العام ــى القواع ــاً عل ــل خروج ــي يمث ــر الجزائ ــام الأم ــى أن نظ ــا إل ــي فيه الرئيس
ــة)1(. ــات الجزائي ــول المحاكم لأص

فقــد نصــت المــادة )5( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي علــى أن » النيابــة العامــة 
جــزء مــن الســلطة القضائيــة وتباشــر التحقيــق والاتهــام فــي الجرائــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون«، 

وســنتناول هــذا المطلــب فــي الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر الجزائي في القانون الإماراتي

منــح المشــرع الإماراتــي النيابــة العامــة ســلطة إصدار الأمــر الجزائــي دون القاضــي الجنائي، 
ــر  ــى الأم ــص عل ــة ن ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــن 332 -  345 م ــواد م ــي الم ــه ف ــث أن حي
الجزائــي، وعــرف الأمــر الجزائــي والســلطة المختصــة بإصــداره فــي المــادة 332 مــن القانــون 
ــي موضــوع  ــة للفصــل ف ــة العام ــي يصــدره عضــو النياب ــر قضائ ــه » أم ــى أن ــر عل ــالف الذك س
الدعــوى الجزائيــة التــي لا يــرى حفظهــا أو إحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة فــي جرائــم الجنــح 
والمخالفــات المحــددة فــي هــذا الفصــل، ولــو فــي غيبــة المتهــم ودون تحقيــق، ويترتــب عليــه إنهــاء 

الخصومــة الجزائيــة مالــم يعتــرض المتهــم خــلال المــدة المحــددة قانونــاً.«

ــي  ــر الجزائ ــلطة إصــدار الأم ــح س ــى من ــي عل ــرع الإمارات ــبب اقتصــار المش ــرى أن س ون
ــي  ــر الجزائ ــة مــن إصــدار الأم ــق الهــدف والغاي ــا دون القاضــي، هــو تحق ــة وحده ــة العام للنياب
ــم،  ــى المحاك ــبء عل ــف الع ــة، وتخفي ــي الدعــوى الجزائي ــت ف ــان ســرعة الب ــي ضم ــل ف والمتمث
وتبســيط إجــراءات التقاضــي وتيســيرها، بالإضافــة إلــى أن المشــرع يهــدف إلــى إنهــاء الخصومــة 
الجزائيــة فــي بعــض جرائــم الجنــح والمخالفــات دون إحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة ولــو فــي 

ــق. ــة المتهــم ودون تحقي غيب

ولذا فنحن نؤيد ما ذهب إليه المشرع الإماراتي عندما اقتصر سلطة إصدار الأمر الجزائي على 
النيابة العامة دون قضاة الحكم، وذلك لأن الهدف والغاية من الأمر الجزائي انهاء الدعوى الجزائية 
لدى النيابة العامة في بعض جرائم الجنح والمخالفات، ولتخفيف العبء عن كاهل القضاء، وعدم 
اشغاله بالفصل في الدعوى الجزائية البسيطة حتى يتفرغ لنظر الدعاوى المهمة، فلو اعطى المشرع 
هذه السلطة للقضاء، لانتفت الغاية من الأمر الجزائي ولم تتحقق الاعتبارات التي من أجلها منحت 
النيابة صلاحية إصدار الأمر الجزائي والمتمثلة بالتبسيط والإيجاز والتيسير في الإجراءات مما 

يوفر الجهد والوقت والنفقات للمحكمة.

 ونتناول شروط إصدار الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي:	 

خالد منير حسن شعير، الأمر الجنائي، المرجع السابق، ص 170.  )1(
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لقــد حــدد المشــرع الإماراتــي النطــاق الموضوعــي للأمــر الجزائــي حيــث أنــه حصرهــا فــي 
ــى  ــة عل ــات، حيــث تنــص المــادة )333( مــن قانــون الإجــراءات الجزائي ــح والمخالف ــم الجن جرائ
ــي  ــا ف ــات المنصــوص عليه ــح والمخالف ــم الجن ــى جرائ ــي عل ــق أحــكام الأمــر الجزائ ــه: » تطب أن
ــة.2 -  ــة:1 - الغرام ــات الآتي ــن العقوب ــأي م ــا ب ــب عليه ــة، والمعاق ــي الدول ــارية ف ــن الس القواني
ــق  ــي تطب ــات الت ــح والمخالف ــه الجن ــرار يصــدر من ــام بق ــب الع ــدد النائ ــة. ويح ــس أو الغرام الحب
عليهــا أحــام الأمــر الجزائــي«)1(. مــن النــص الســابق نــرى أن المشــرع الإمارتــي قصــر تطبيــق 

أصدر سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم )119( لسنة 2019 المؤرخ في 01 - 10 -   )1(

2019 والذي نص في المادة )3( على أنه: »يطبق الأمر الجزائي وتحصل الغرامة المقررة قرين كل من الجرائم 

الواردة بالجدول المرفق.
وتضمن الجدول المشار إليه عدة تهم والغرامة المقررة لها كأمر جزائي؛ حيث تتمثل الغرامة المقررة لتهمة 
التسبب عمداً في إزعاج الغير باستخدام أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بغرامة 3000 درهم، فيما تتمثل 
غرامة تهمة التسبب خطأ في حرق شيء يملكه الغير بذات الغرامة السابقة، ويغرم كل من جاهر في مكان عام 
بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان بغرامة 2000 درهم، فيما يغرم 
بقيمة 2000 درهم مع الأمر بالغلق لمدة شهر، كل من أجبر أو حرض أو ساعد على التهمة سالفة الذكر، في 
حين تكون الغرامة 3000 درهم للمسؤول عن إدارة المحل العام خالف القرار الصادر بإغلاق المحال في نهار 
رمضان، وأما تهمة الشروع في الانتحار فالغرامة المقررة لها هي 1000 درهم، وأما من تسبب بخطئه في 
المساس بسلامة جسم غيره في حالات الإصابة البسيطة، تكون غرامته 1000 درهم، في حين أن غرامة قذف 

الغير علنا باستثناء قذف الموظف العام هي 5000 درهم.
وأما تهمة سب الغير علنا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، ويستثنى منها سب الموظف العام، فغرامتها 
3000 درهم، فيما أن ذات الغرامة هي المقررة لتهمة القذف والسب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه 

وبحضور غيره، ويستثنى منها وقوع الجريمة على موظف عام، وأفرد ذات القرار ذات الغرامة كذلك على تهمة 
القذف والسب بطريق الهاتف في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة 

كانت، ويستثنى منها ذات الاستثناء سالف الذكر.
القرار غرامة تهمة استعمال سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمهما بغير إذن أو موافقة مالكها أو  وحدد 

صاحب الحق في استعمالها، بغرامة 1000 درهم.
وأما بشأن تهمة كل من تناول طعام أو شراب في محل معد لذلك، وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو 
فر دون الوفاء به، فالغرامة المقررة هي 1000 درهم إذا كان المطلوب دفعه أقل من 20 ألف درهم، وإذا كان 
المطلوب دفعه أكثر من 20 ألف درهم ولا يجاوز 50 ألف درهم، تكون الغرامة 2000 درهم، وبذات الغرامة 
يتم فرض الأمر الجزائي لكل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو استأجر مركبة أو مقطورة معد للإيجار وامتنع 

لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أوفر دون الوفاء به.
وبشأن تهمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب متى كانت قيمة الشيك لا تجاوز 

خمسين ألف درهم، تكون الغرامة 2000 درهم.
وبشأن تهمة إعطاء شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب متى كانت قيمة الشيك تجاوز 
خمسين ألف درهم وحتى مائة ألف درهم تكون الغرامة 5000 درهم، والغرامة 10000 درهم، متى كانت قيمة 

الشيك تجاوز مائة ألف درهم وحتى مائتي ألف درهم.
وبشأن إتلاف أو هدم مال مملوك للغير ثابتا كان أو منقولاً وجعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة 
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الأمــر الجزائــي علــى جرائــم الجنــح والمخالفــات المعاقــب عليهــا بالغرامــة فقــط أو التــي يعاقــب 
ــة الحبــس أو الغرامــة، والتــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن النائــب العــام.   عليهــا بعقوب

ــي المــادة  ــواردة ف ــم ال ــي الجرائ ــق الأمــر الجزائ كمــا أن المشــرع  اســتثنى مــن نطــاق تطبي
ــه » يســتثنى مــن تطبيــق أحــكام  ــى أن ــي تنــص عل ــة والت )334( مــن قانــون الإجــراءات الجزائي

ــة: ــم الآتي ــي الجرائ الأمــر الجزائ

جرائم الحدود والقصاص والديات.. 1

-الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.. 2

جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات القضائية.. 3

الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 1976 المشار إليه.. 4

الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.. 5

الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة«.. 6

متى وقع الفعل بطريق الخطأ، تكون الغرامة 1000 درهم
فيما حدد القرار غرامة تهمة قطع أو اقتلاع أو إتلاف شجرة أو طعمة في شجرة أو قشرها، أو  إتلاف زرع قائم 
أو أي نبات أو حقل مبذور أو بث فيه مادة أو نباتاً ضاراً، أو إتلاف آلة زراعية أو أدارة من أدوات الزراعة أو 
جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة بالفقرات السابقة مملوكة للغير 

متى وقع الفعل بالبنود السابقة بطريق الخطأ،  بالغرامة 2000 درهم.
وأما غرامة تهمة من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به 

حتى كان أمره موكولا إليه أو كانت رعايته واجبة عليه، فتكون 1000 درهم.
وتكون غرامة من تسبب بخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير أو موتها، 500 درهم.

وحدد القرار غرامة تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة لمدة لا تجاوز 90 يوماً، 1000 درهم.
وحول تهمة عدم التزام ولي الأمر أو الوصي بتثبيت إقامة المولود خلال المهلة المنصوص عليها في القانون، 

تكون الغرامة 1000 درهم كذلك.
وأما تهمة المساعدة على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، فتكون الغرامة ذاتها«.

ويغرم كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص، 
بالغرامة 3000 درهم، وكل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تمسح له بقيادة 

ذات نوع المركبة، يصدر بحقه أمر جزاء بالغرامة ذاتها.
وأما من نقل لوحة أرقام من مركبة الى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص، فالغرامة المقررة لذلك هي 
2000 درهم، وبذات الغرامة يعطى أمر جزائي بحق من ارتكب تهمة عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع 

حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه اصابات في الأشخاص، فيما حدد القرار الغرامة 1000 درهم بحق من 
ارتكب تهمة رفض إعطاء اسمه أو عنوانه، أو أعطی بياناً غير صحيح لأحد أفراد الشرطة.
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بالرجــوع للمــادة )335( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة نجدهــا تنــص علــى أنــه » لعضــو 
النيابــة العامــة الــذي يصــدر قــرار بتحديــده مــن النائــب العــام فــي جرائــم الجنــح والمخالفــات التــي 
ــاً علــى مــن يثبــت  تطبــق عليهــا أحــكام المــادة )333( مــن هــذا القانــون، أن يصــدر أمــراً جزائي
ــاً عليــه، وبمــا لا يجــاوز نصــف حدهــا  ارتكابــه للجريمــة، وذلــك بتوقيــع الغرامــة المقــررة قانون

الأقصــى، بالإضافــة إلــى العقوبــات التكميليــة والرســوم«.

ــق  ــذي يح ــة ال ــة العام ــو النياب ــد عض ــة تحدي ــام صلاحي ــب الع ــرع للنائ ــى المش ــا اعط فهن
ــث نصــت المــادة )1( مــن  ــده حي ــه بتحدي ــرار من ــك بصــدور ق ــي، وذل ــه إصــدار الأمــر الجزائ ل
قــرار النائــب العــام لدولــة الامــارات علــى أنــه » لأعضــاء النيابــة العامــة ممــن لا تقــل درجتهــم 
ــكام  ــا للأح ــة، وفق ــر الجزائي ــدار الأوام ــه، إص ــرة اختصاص ــي دائ ــة، كل ف ــل أول نياب ــن وكي ع
المنصــوص عليهــا بقانــون الإجــراءات الجزائيــة وتعديلاتــه، وذلــك فــي الجرائــم المحــددة بالمــادة 

ــرار«)1(. ــة مــن هــذا الق الثالث

الفرع الثاني: مدى دستورية منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي

إن البحــث فــي مــدى دســتورية منــح النيابــة العامــة ســلطة إصــدار الأمــر الجزائــي، يتطلــب 
ــي  ــع القانون ــد الوض ــول تحدي ــاؤل ح ــور التس ــة، ويث ــة العام ــي للنياب ــز القانون ــي المرك ــر ف النظ
للنيابــة العامــة إن كانــت تنتمــي إلــى الســلطة القضائيــة أو الســلطة التنفيذيــة، وللإجابــة عــن ذلــك 
ســوف تنــاول مبــدأ الفصــل بيــن وظائــف القضــاء الجزائــي ثــم نبيــن موقــف المشــرع الإماراتــي.

أولاً- مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجزائي:

إن مــن أهــم المبــادئ التــي تحكــم الإجــراءات الجزائيــة مبــدأ الفصــل بيــن الاتهــام والمحاكمــة، 
وبمعنــى أنــه لا يجــوز لســطة الاتهــام أن تجمــع بيــن ســلطة الاتهــام وســلطة الحكــم وفــي المقابــل 
ــف  ــن وظائ ــر البعــض الفصــل بي ــد أعتب ــال الاتهام)2(.وق ــم أن يباشــر أعم لا يجــوز لقضــاء الحك
القضــاء الجزائــي أشــبه بالفصــل بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة)3(، فالفصــل بيــن 
ــا مســألة  ــي تمثله ــك الت ــل عــن تل ــة لا تق ــة الجنائي ــة للعدال ــل أهمي ــي يمث ــف القضــاء الجزائ وظائ

الفصــل بيــن الســلطات للدولــة القانونيــة .

قرار النائب العام لدولة الامارات رقم )119( لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1 / 10 / 2019.  )1(

مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات   )2(

الجنائية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية طبعة 2000، ص 143، 144.

 J. pradel, Droit ،375 مشار إليه في أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق،ص  )3(

. penale compare , Dalloz, 1995, No.72



طارق عبدالرحمن المطروشي / محمد شلال العا� ( 822-786 )

809 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

ولاشــك فــي أن ضمــان الحيــاد الكامــل للقضــاء يفتــرض اســتقلال، كل جهــة تباشــر وظيفــة 
ــل  ــة قب ــوى الجنائي ــرك الدع ــة تح ــة العام ــرى، فالنياب ــن الأخ ــي ع ــاء الجنائ ــف القض ــن وظائ م
المتهــم، وتباشــر التحقيــق والاتهــام وتقديــر مــدى توافــر الأدلــة ضــد المتهــم، بينمــا تقــوم المحكمــة 
بالبحــث عــن الحقيقــة المطلقــة والفصــل فــي الدعــوى وفــق عقيدتهــا التــي تكونــت مــن اســتعراضها 
للجوانــب المختلفــة لهــذه الدعــوى، فتقضــى بالإدانــة إذا توافــر اليقيــن القضائــي بذلــك وبالبــراءة 

إذا كان هنــاك شــك.

ويثــور التســاؤل إلــى أي مــدى يتحقــق مبــدأ الفصــل بيــن ســلطتى الاتهــام والحكــم عنــد تطبيــق 
نظــام الأمــر الجزائــي ؟

ــي أ.  ــة ف ــاءً علــى طلــب النيابــة العام ــادراً مــن القاضــي بن ــر الجزائــي ص إذا كان الأم
التشــريعات التــي تأخــذ بهــذا النظــام:

ــرك  ــرى وتح ــات الأخ ــة الإثب ــتدلالات وأدل ــع الاس ــر جم ــى محض ــة عل ــة العام ــع النياب تطل
الدعــوى الجزائيــة بمــا لهــا مــن ســلطتي التقديــر والملاءمــة وذلــك بــأن تطلــب مــن قاضــي المحكمة 
الجزئيــة التــي مــن اختصاصهــا نظــر الدعــوى أن يصــدر الأمــر الجزائــي، والقاضــي يطلــع علــى 

اوراق الدعــوى ويقــوم بإصــداره.

بنــاء علــى مــا تقــدم نســتطيع أن نقــول أن الأمــر الجزائــي الصــادر مــن القاضــي بنــاءً علــى 
ــكل مــا ســبق  ــي الاتهــام والحكــم، ف ــن وظيفت ــدأ الفصــل بي ــداً مب ــة العامــة يعــرف جي ــب النياب طل
هــو عبــارة عــن الإجــراءات العاديــة التــي تتبــع فــي المحاكمــات العاديــة ولكــن بصــورة موجــزة 
ــيط  ــم تبس ــه يت ــن اجل ــذي م ــدف ال ــو اله ــيطة وه ــاوى البس ــي الدع ــل ف ــرعة الفص ــتهدف س تس

ــرة)1(. ــريعات المعاص ــي التش ــة ف ــراءات الجزائي الإج

إذا كان الأمر الجزائي صادرا من النيابة العامة	. 

ــارات  ــم، مراعــاة للاعتب ــة الحك ــة بعضــاً مــن وظيف ــة العام ــت بعــض التشــريعات النياب خول
ــة، خروجــا  ــي حــدود معين ــي ف ــة بإصــدار الأمــر الجزائ ــاء الدعــوى الجنائي ــك بإنه ــة، وذل العملي
عــن مبــدأ التعــارض بيــن وظيفــة الاتهــام والحكــم. مثــال ذلــك المــادة  قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الإماراتــي رقــم )35( لســنة 1992م والمعــدل بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )17( لســنة 2018 
فــي المــادة )332( فقــد أجــازت لعضــو النيابــة العامــة إصــدار الأمــر الجزائــي بشــروط خاصــة 
فــي الجنــح والمخالفــات التــي يعينهــا النائــب العــام بقــرار منــه، كمــا أن هنــاك صلــة وثيقــة بيــن 
النيابــة العامــة وقضــاء الحكــم، تتمثــل فــي كــون الأولــى جــزءا أساســيا فــي تشــكيل قضــاء الحكــم، 

خالد منير حسن شعير، المرجع السابق، ص 181.  )1(
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بوصفهــا حارســا للشــرعية الجزائيــة، تهــدف إلــى تحقيــق الصالــح العــام، معنــى ذلــك أنهــا مارســت 
وظيفتيــن فــي آن واحــد الأولــى تحريــك الدعــوى والثانيــة الفصــل فيهــا، فيــرى البعــض أن ذلــك 
ينطــوي علــى إهــدار لمبــدأ الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والقضــاء)1(، أي أن النيابــة العامــة فــي هذه 

الحالــة جمعــت بكافــة الســلطات القضائيــة بيــن ســلطتي الاتهــام والحكــم)2(.

ــة  ــة مــن الســلطة القضائي ــة العامــة شــعبة أصلي ــرأي الراجــح فقهــا وقضــاء هــو أن النياب وال
وكيــان مســتقل بداخلهــا يشــترك فــي إدارة العدالــة ويســاعد فــي عمــل القاضــي وإن كان لــكل منهمــا 
ــة العامــة  ــي عمــل الآخــر، فالنياب ــون، ولا يجــوز لأيهمــا التدخــل ف ــاً حــدده القان اختصاصــاً معين
ســلطة تحقيــق واتهــام، والقضــاء ســلطة فصــل فــي الدعــوى)3(، كمــا أن المشــرع الإماراتــي نــص 
ــة العامــة جــزء مــن الســلطة  ــى أن » النياب ــة عل ــون الإجــراءات الجزائي ــادة )5( مــن قان ــي الم ف

القضائيــة وتباشــر التحقيــق والاتهــام فــي الجرائــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون«.

رأي الباحث في هذه المسألة:

     لا بــد مــن الإشــارة، قبــل الــرد علــى هــذا الاعتــراض إلــى أن نظــام الأمــر الجزائــي يعد من 
أهــم آليــات تفعيــل الإجــراءات الجزائيــة، فــلا يفتــرض فيــه أن يكــون محكومــاً بطريقــة صارمــة 
بــذات المبــادئ التقليديــة التــي تنتظمهــا الشــريعة العامــة لهــذه الإجــراءات، فضــلا علــى أن الحكمــة 
مــن وراء هــذا النظــام هــو تحقيــق ســرعة الفصــل فــي الدعــاوى الجزائيــة القليلــة الأهميــة، وتبســيط 
إجراءاتهــا وتيســيرها، والتخفيــف مــن أعبــاء المحاكــم حتــى تتفــرغ لنظــر الدعــاوى المهمــة، كمــا 
أن نظــام الأمــر الجزائــي الصــادر مــن النيابــة العامــة يخــول المتهــم حــق الاعتــراض علــى الأمــر 
الجزائــي ويســمح بمحاكمتــه وفقــاً للإجــراءات العاديــة فــي هــذه الحالــة، ولهــذا فــإن الأمــر الجزائــي 

لا يصبــح نهائيــاً إلا إذا أخطــر بــه المتهــم ولــم يعتــرض عليــه. 

كمــا أن المشــرع الإماراتــي منــح للمتهــم حــق الاعتــراض علــى الأمــر الجزائي الصــادر بحقه، 
ــة، حيــث أن المــادة )339( مــن قانــون الإجــراءات  ــات المحاكمــة الجزائي ــك مــن ضمان ويعــد ذل
ــر  ــى الأم ــة عل ــة العام ــدى النياب ــرض ل ــم أن يعت ــه: » للمته ــى أن ــي نصــت عل ــة الإمارات الجزائي
الجزائــي الصــادر بحقــه خــلال )7( ســبعة أيــام مــن تاريــخ إصــداره إذا كان حاضــراً أو مــن تاريــخ 
إعلانــه بــه إذا صــدر فــي غيبتــه أو بعــد تعديلــه، ويترتــب علــى هــذا الاعتــراض اعتبــار الأمــر 
ــة بالطــرق المقــررة  ــم يكــن، والســير والتصــرف فــي موضــوع الدعــوى الجزائي الجزائــي كأن ل

فــي هــذا القانــون...«.

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الاجراءات الجنائية،1996، ص 710.  )1(

دار  الجنائية  الإجراءات  قانون  شرح  عبدالستار،  فوزية   ،1155 السابق،ص  المرجع  حسني،  نجيب  محمود   )2(

النهضة العربية، 1986،ص 181.

محمد عيد محمد الغريب، المرجع السابق، ص 255،256  )3(
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ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المشــرع الإماراتــي إذ أجــاز لعضــو النيابــة العامــة إصــدار الأمــر 
الجزائــي فــي الحــالات المبينــة فــي المــواد )332، 333، 335( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، 
فإنــه فــي المقابــل لــم يغفــل ضمانــات التقاضــي فــي هــذا الشــأن إذ أجــاز لمــن صــدر عليــه الأمــر أن 
يعتــرض عليــه، ورتــب علــى هــذا الاعتــراض وجــوب عــرض الدعــوى الجزائيــة علــى المحكمــة 

المختصــة لتفصــل فيهــا وفقــا للإجــراءات المقــررة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

ــة إلــى درجــة مــن الخطــورة  ويــرى بعــض الفقهــاء أن الأمــر لــم يصــل بعــد فــي هــذه الحال
إســتناداً إلــى ضألــة مبلــغ الغرامــة وقلــة خطــورة الجرائــم محــل الأمــر الجزائــي، فضــلاً عــن أنــه 
يكــون غيــر ملــزم إلا لمــن ارتضــاه)1(، ويــرى البعــض الآخــر مــن الفقهــاء أن الأمــر الجزائــي هــو 
نــوع مــن عــرض الصلــح الجنائــي إن شــاء المتهــم ارتضــاه وســدد الغرامــة ونحوهــا، ممــا ورد فــي 

هــذا الأمــر، وإلا اعتــرض عليــه أمــام  المحكمــة)2(.

ثانياً- مدى دستورية الأمر الجزائي في القانون المصري

 طلــب وزيــر العــدل مــن رئيــس المحكمــة العليــا إصــدار قــرار بتفســير نــص المــادة 66 مــن 
الدســتور لبيــان المقصــود بعبــارة حكــم قضائــي الــواردة فــي هــذا النــص تطبيقــاً لأحــكام المــادة 2 
/4 مــن قانــون المحكمــة العليــا رقــم 81 لســنة 1969، وقيــد الطلــب برقــم 15 لســنة 8 قضائيــة عليــا 

ــل ســنة 1978 )3(، وانتهــت  ــا قرارهــا فــي الأول مــن أبري ــد أصــدرت المحكمــة العلي تفســير، وق
ــي  ــام ف ــب الع ــل النائ ــن وكي ــة م ــع العقوب ــدر بتوقي ــذي يص ــي ال ــر الجنائ ــى أن الأم ــة إل المحكم
الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون يدخــل فــي مفهــوم عبــارة )حكــم قضائــي( الــواردة فــي نــص 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 66 مــن الدســتور)4( .

فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية،1986، ص 665.  )1(

رمضان،  الحليم  عبد  مدحت   ،511 ص  السابق،  المرجع  الدستوري،  الجنائي  القانون  سرور،  فتحي  أحمد   )2(

الاجراءات الجنائية الموجزة، المرجع السبق، ص 140.

جلسة الأول من أبريل سنة 1978، المحكمة العليا، قرار تفسير رقم 15 لسنة 8 ق، الجريدة الرسمية- العدد الأول   )3(

في 4 مايو 1978، ص 485

»المحكمة«  )4(

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن طلب التفسير استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.

ومن حيث ان طلب التفسير يستهدف بيان ما إذا كان الأمر الجنائي الصادر بالعقوبة من وكيل النائب العام في 
الأحوال التي ينص عليها القانون يندرج في مدلول عبارة »حكم قضائي« الواردة في الفقرة الثانية من المادة 66 

من الدستور سالفة البيان أم لا.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور تنص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، 
ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون«، ومن حيث إن المادة 
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67 من الدستور تنص على أن »المتهم من هذا النص بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها 

ضمانات الدفاع عن نفسه، ويبين من هذا النص أن الحكم الجنائي الذي توقع به العقوبة وفقا لنص الفقرة الثانية 
من المادة 66 من الدستور، هو الحكم الذي يصدر ممن أسند إليه الشارع ولاية القضاء في المسائل الجنائية بشرط 
مراعاة ضمانات الدفاع المقررة، وأخصها التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بعد تمكينه 
من الحضور لإبداء دفاعه في جلسة علنية إلا إذا رأت المحكمة - استثناء - جعل الجلسة سرية مراعاة للنظام العام 
أو الآداب، ومن ثم فإنه لبيان ما إذا كان الأمر الجنائي الصادر بالعقوبة من وكيل النائب العام في الأحوال المقررة 
قانونا وفق نص المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية يندرج تحت مدلول عبارة »حكم جنائي« الواردة في 
الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور يتعين الوقوف على أمرين، الأمر الاول هو استظهار ما إذا كان وكيل 
النائب العام إذ يصدر الأمر بالعقوبة في الأحوال المشار إليها يعتبر قائما بوظيفة القضاء، والأمر والثاني: هو 

استظهار ما إذا كانت ضمانات المحاكمة الجنائية مكفولة للمتهم الذي توقع عليه العقوبة بالأمر المذكور.
 ومن حيث إنه بالنسبة للأمر الاول وهو استظهار الطبيعة القانونية لعمل وكيل النائب العام عند إصداره الأوامر 
الجنائية بتوقيع العقوبة، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدستور، إذ نص في المادة 165 على أن 
»السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي المادة 172 منه على أن يختص مجلس 
الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية...« فإنه لا يعني غل يد الشارع عن إسناد الفصل 
في بعض القضايا إلى جهات أخرى يخلع عليها ولاية القضاء في هذه القضايا، على أن يكون ذلك على سبيل 
الاستثناء من الأصل العام المقرر بهاذين النصين متى اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام، وعلى هذا النحو 
يعمل الشارع التفويض الذي خوله الدستور إياه في المادة 167 بشأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها 

وتنظيم طريقة تشكيلها.
ولما كان هذا هو الشأن بالنسبة إلى الجهات الأخرى غير »المحاكم« التي يجوز تخويلها سلطة القضاء، فإنه 
يكون جائزاً من باب اولى بالنسبة إلى وكلاء النيابة، وهي على الراجح شعبة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً 
الجنائية بحيث  المحاكم  التحقيق، ثم وظيفة الاتهام أمام  التي ورثتها عن قاضي  التحقيق  قضائية أهمها وظيفة 
يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً، ومن ثم تكون قراراتها قضائية، ولهذا امتنعت 
على القضاء الإداري منذ إنشاء مجلس الدولة، لأنها تخرج عن اختصاصه الأساسي وهو الفصل في طلبات إلغاء 

القرارات الإدارية. ويؤيد هذا النظر:
اولا: أن المادة 41 من الدستور التي أرست مبدأ الحرية الشخصية باعتبارها حقاً طبيعياً كفلته للناس كافة، بحيث 
لا يجوز فيما عدا حالة التلبس القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا 
بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة 

العامة وفقاً لأحكام القانون مما يفيد أن الدستور قد سوى في هذا الاختصاص بين النيابة والقضاء.
ثانياً: أن المادة 70 من الدستور تنص على ألا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال 
التي يحددها القانون، وقد أسند الشارع هذا الاختصاص إلى النيابة العامة دون غيرها، وذلك في المادة الاولى 
الجنائية  الدعوى  برفع  العامة دون غيرها  النيابة  أن »تختص  تنص على  التي  الجنائية  الإجراءات  قانون  من 
ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون«، ومن ثم تكون النيابة جهة قضائية في مفهوم 

النص الدستوري سالف الذكر.
ثالثاً: أن الدستور المصري الصادر عام 1923 عرض النيابة العامة في تنظيم السلطة القضائية في الفصل الرابع 
في المواد من 124 - 131 وذلك بعد أن تكلم عن القضاء وكذلك تحدث دستور سنة 1956 عن النيابة العامة في 
الفصل الرابع من الباب الرابع الخاص بالسلطات تحت عنوان »السلطة القضائية وذلك في المادتين 181 و 182 
بعد أن تكلم عن القضاة في المواد من 175 - 180، ولئن كانت الدساتير التالية لم تعرض للنيابة العامة كشعبة 
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من السلطة القضائية، فمرد ذلك إلى أن هذا المبدأ قد استقر بحيث لم تعد ثمة حاجة للنص عليه.
رابعاً: أن نظامنا القضائي مأخوذ عن النظام الفرنسي حيث يطلق لفظ  Magistrat على القاضي كما يطلق على 
 Magistrature للقضاة، واصطلاح   MagistraturaSSISe العامة مع تخصيص اصطلاح  النيابة  أعضاء 

debout لأعضاء النيابة العامة.
خامساً: أن الشارع المصري جري على تنظيم النيابة العامة دائماً في تشريعات السلطة القضائية المنظمة لشؤون 

القضاء والقضاة.
وكيل  يصدرها  التي  الجنائية  الأوامر  في  التقاضي  ضمانات  بكفالة  الخاص  الثاني  الأمر  عن  إنه  حيث  ومن 
النيابة، فإن المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن صدر ضده الأمر الجنائي بتوقيع العقوبة 
من القاضي أو وكيل النائب العام أن يعلن عدم قبوله بتقرير في قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به، 
ورتبت على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحديد جلسة تنظر فيها الدعوى أمام المحكمة، فإذا 

حضر الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي )المادة 328 

من قانون الإجراءات الجنائية( أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
: ويستفاد من هذين النصين أن الشارع إذ أجاز لوكيل النائب العام إصدار الأمر الجنائي في الحالات المبينة في 
المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية لم يغفل ضمانات التقاضي في هذا الشأن، إذ أجاز لمن صدر عليه 
الأمر أن يعترض عليه ورتب على هذا الاعتراض وجوب عرض الدعوى الجنائية من جديد على محكمة الدرجة 

الاولى لتفصل فيها بعد التحقيق النهائي الذي تجريه، وبعد دعوة المتهم للحضور ولسماع دفاعه.
ومن حيث إن تحقيق هدف سرعة الفصل في القضايا الذي بلغ من الأهمية حداً دعا الشارع إلى النص في المادة 
68 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة سرعة الفصل في القضايا، ثم هدف تخفيف العبء الذي ينوء به 

القضاة قد استوجب كلاهما أن يستحدث الشارع نظام الأوامر الجنائية للفصل في الدعاوى الجنائية البسيطة، 
ونظام أوامر الأداء للفصل في الدعاوى المدنية والتجارية قليلة الأهمية، وأن يعهد بالفصل فيها القضاة ويشترك 
معهم وكلاء النيابة في إصدار الأوامر الجنائية، مع تحديد حد أقصى للغرامة التي يجوز في إجراءات إصدار 
هذه الأوامر والاعتراض توقيعها بهذه الأوامر، وهو بالنسبة إلى القضاة أعلى منه بالنسبة إلى وكلاء النيابة، 
وقد سوى عليها ونظر الدعوى في حالة الاعتراض أمام المحكمة بالإجراءات العادية، وعلى الجملة في كافة 
الضمانات بين الأوامر التي تصدر من الاعتراض القضاة وتلك التي تصدر من وكلاء نيابة بعقوبة مالية بسيطة، 
وخول المتهمين حق الاعتراض عليها وعندئذ يسقط الأمر الجنائي وتنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة في 

مواجهته بالإجراءات العادية.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الأمر الجنائي الذي يصدر بتوقيع العقوبة من وكيل النائب العام يدخل 

في مفهوم عبارة »حكم قضائي« الواردة في الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور.
»فلهذه الأسباب«

وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 66 وعلى المادتين 165 و167 من الدستور.
قررت المحكمة: »أن الأمر الجنائي الذي يصدر بتوقيع العقوبة من وكيل النائب العام في الأحوال التي ينص 

عليها القانون يدخل في مفهوم عبارة« حكم قضائي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور.
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ثالثاً- الفقه ودستورية الأمر الجزائي

ــاء  ــض الفقه ــر بع ــة، ظه ــا المصري ــتورية العلي ــة الدس ــن المحكم ــكام الصــادرة م ــام الأح أم
ــة: ــى الأســباب الآتي ــم عل ــد أسســوا آرائه ــك الأحــكام، وق ــه تل ــا ســارت علي ــوا م خالف

أن المحكمــة العليــا عندمــا قامــت بتفســير المــادة 66 مــن الدســتور، وكان ذلــك بنــاء طلــب . 1
التفســير المقــدم إليهــا مــن وزيــر العــدل لا بمناســبة دعــوى دســتورية، وهــذا الإجــراء لا 
تملكــه وفقــا لقانونهــا الــذي يحصــر ســلطتها فــي تفســير التشــريع فقــط بنــاء علــى طلــب 
ــة)1(. ولا  ــات أصلي ــتور بطلب ــير نصــوص الدس ــا تفس ــدل، ولا يجــوز له ــر الع ــن وزي م
ــن خــلال الدعــوى  ــتورية م ــا الدس ــبة ممارســة رقابته ــتور إلا بمناس ــير الدس ــك تفس تمل
ــه  ــد هــذا التفســير صفت ــم يفق ــا، ومــن ث ــه المحكمــة العلي ــم ب ــم تق الدســتورية، وهــو مــا ل

ــة)2(. الإلزامي

إن وضــع المشــرع المصــري القواعــد المنظمــة للنيابــة العامــة فــي التشــريعات الخاصــة . 2
بالســلطة القضائيــة ليــس حجــة علــى إضفــاء ســلطة الحكــم علــى أعضــاء النيابــة العامــة، 
حيــث إن مهمــة هــذه التشــريعات وضــع القواعــد التنظيميــة الجهــاز النيابــة العامــة دون 

أن تحــول عضــو النيابــة العامــة إلــى قــاض)3(.

 اســتناد المحكمــة العليــا المصريــة لاعتبــار أعضــاء النيابــة العامــة مــن رجــال القضــاء . 3
الواقــف وقضــاء الحكــم مــن القضــاء الجالــس، وكان مــا يصــدر عــن النيابــة العامــة مــن 
أوامــر جنائيــة يتفــق مــع الدســتور وبصفــة خاصــة نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 66 
يتعــارض مــع عــدم قبــول المجلــس الدســتوري الفرنســي لــذات الفكــرة وعــدول المشــرع 
الفرنســي عــن فكــرة منــح النيابــة العامــة أي قــرار نهائــي فــي الأوامــر الجنائيــة وقــرار 
اعتمــاد التصالــح مــع المتهــم، ومــا زال كل مــن المشــرع الفرنســي والمجلــس الدســتوري 
الفرنســي يركــز علــى الفصــل بيــن وظيفتــي الاتهــام والحكــم كركيــزة وحقــوق وحريــات 

المتهــم)4( .

فتحي فكري، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالطلب الأصلي بالتفسير، دار النهضة العربية،1998م،ص   )1(

.28

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق،ص 509.  )2(

أنوسنس أحمد الدسوقي، قضائية توقيع العقوبة، رسالة دكتوراة، جامعة طنطا،2005،ص 97.  )3(

مدحت عبدالحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات   )4(

الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،2000.، ص 156.
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رابعاً: القضاء الفرنسي ودستورية الأمر الجزائي الصادر عن النيابة العامة

ــا المصريــة فــي قرارهــا التفســيري آنــف البيــان، فقــد  عكــس مــا ذهبــت إليــه المحكمــة العلي
ــادة 35  ــتورية الم ــدم دس ــر 1995 ع ــن فبراي ــي م ــي الثان ــي ف ــتوري الفرنس ــس الدس ــرر المجل ق
مــن القانــون الخــاص بتنظيــم القضــاء والإجــراءات المدنيــة والجنائيــة والإداريــة، والتــي أدرجــت 
ــة  ــق بالنياب ــاب المتعل ــي الب ــي« ف ــر الجزائ ــه » الأم ــة عنوان ــراءات الجنائي ــون الإج ــلا بقان فص

ــى 48 - 7()1(. ــن 48 - 1 إل ــواد م ــواد )الم ــن 7 م ــة ويتضم العام

وقد استند المجلس الدستوري للقول بعدم دستورية الأمر الجزائي للأسباب الآتية:

إن المــادة 9 مــن إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن، تقرر أن الإنســان بــريء حتى تتقرر . 1
إدانتــه، كمــا أن المــادة 66 مــن الدســتور الفرنســي تؤكــد علــى أن الســلطة القضائيــة هــي 
حــارس الحريــة الشــخصية، وحيــث أن حــق الدفــاع مــن المبــادئ الأساســية والطبيعيــة 
التــي تقررهــا قوانيــن الجمهوريــة الفرنســية، وتؤكدهــا مقدمــة الدســتور الصــادر فــي 27 
أكتوبــر 1946 وهــي تلــك التــي تحيــل إليهــا مقدمــة دســتور 1958، بمــا يفتــرض بصفــة 
ــوق  ــوازن حق ــة، وجــود إجــراء منصــف وعــادل يضمــن ت ــواد الجزائي ــي الم خاصــة ف
ــى  ــة عل ــلطات القائم ــن الس ــل بي ــات كان الفص ــح والجناي ــال الجن ــي مج ــراف، وف الأط
الدعــوى الجنائيــة والســلطات القائمــة علــى الحكــم ضمانــة مهمــة للحريــة الشــخصية)2(.

إن مــن شــأن بعــض إجــراءات إصــدار الأمــر الجزائــي المســاس بالحريــة الفرديــة، وكان . 2
مــن شــأن النطــق بهــا مــن قبــل محكمــة جنائيــة أن تكــون كالعقوبــات، وكان مــن شــأن 
نطــق وتطبيــق هــذه الإجــراءات ولــو بموافقــة صاحــب الشــأن، النطــق بعقوبــة جريمــة 
مــن جرائــم القانــون العــام، بــإرادة الســلطة المختصــة بتحريــك الدعــوى الجنائيــة، وكان 
يتعيــن أن يصــدر القــرار عــن قضــاء الحكــم طبقــاً للمتطلبــات الدســتورية المشــار إليهــا)3(.

رأي الباحث:

ــا فــي مــدى دســتورية منــح النيابــة العامــة ســلطة إصــدار الأمــر الجزائــي بعــد ان 	  رأين
اســتعرضنا فــي إيجــاز وضــع النيابــة العامــة واختصاصاتهــا، نــرى أن الأمــر الجزائــي 
الــذي يصــدر بمعرفــة النيابــة العامــة، شــأنه شــأن الأمــر الجزائــي الصــادر مــن القاضــي، 
ــك أن  ــة. ذل ــة الجنائي ــادئ العدال ــة لمب ــة مخالف ــل أي ــة، ولايمث ــة، وقانوني ضــرورة منطقي

مدحت عبدالحليم رمضان، المرجع السابق، ص 132  )1(

مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص 154  )2(

المرجع السابق، ص 155.  )3(



نطاق الأمر الجزا� والسلطة المختصة بإصداره ( 822-786 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 8162

ــا القضــاء  ــي يجــب أن يتوخاه ــات الت ــع الغاي ــا م ــا تتســق تمام ــذا النظــام إنم ــداف ه أه
الجزائــي المعاصــر وهــو التحــرك نحــو عدالــة ســريعة مــع قصــر فــي الإجــراءات. 

فالأمــر الجزائــي هــو أمــر قضائــي بتوقيــع عقوبــة الغرامــة علــى المتهــم، فــي جرائــم الجنــح 
والمخالفــات المحــددة ويترتــب عليــه إنهــاء الخصومــة الجزائيــة. 

ــا التــي  وللحقيقــة فــإن تقريــر نظــام الأمــر الجزائــي الجنائيــة ســببه الكــم الهائــل مــن القضاي
ــداره  ــي إص ــة ف ــة العام ــلطة النياب ــاء س ــد بق ــة، فنؤي ــى العدال ــن عل ــاف القائمي ــا أكت ــوء بحمله ين

ــا  ــابق توضيحه ــباب الس للأس

ــة  ــة العامــة صلاحي ــل النياب ــح وكي ــا من ــي مــن أجله ــارات ال ــر بالذكــر أن الاعتب ومــن الجدي
ــر  ــا يوف ــراءات مم ــي الإج ــير ف ــاز والتيس ــيط والإيج ــي  التبس ــل ف ــي تتمث ــر الجزائ إصــدار الأم

ــة. ــات للمحكم ــد والنفق الجه

لــذا نؤيــد مــا ســار عليــه القضــاء المصــري مــن دســتورية الأمــر الجزائــي الصــادر مــن وكيــل 
النائــب العــام، للأســباب التــي ذكرتهــا المحكمــة العليــا.

الخاتمة:

بعــد الانتهــاء مــن بحــث موضــوع نطــاق الأمــر الجزائــي والســلطة المختصــة بإصــداره فــي 
التشــريعات المقارنــة وكذلــك فــي التشــريع الإماراتــي مــن مختلــف الزوايــا، اتضحــت لنــا مــدى 
الأهميــة التــي يحظــى بهــا هــذا النظــام ومــدى الحاجــة لزيــادة الاهتمــام بــه حتــى يحقــق الأهــداف 

المرجــوة منــه.

ــات،  ــي الجناي ــي ف ــر الجزائ ــتبعاد الأم ــى اس ــة عل ــريعات الجزائي ــع التش ــت جمي ــد اتفق ولق
ــات. ــح والمخالف ــواد الجن ــي م ــه ف ــرت تطبيق وقص

ثــم تناولنــا الســلطة المختصــة بإصــدار الأمــر الجزائــي فــي التشــريعات المقارنــة وكذلــك فــي 
التشــريع الإماراتــي، فبعــض التشــريعات أعطــت ســلطة إصــداره للنيابــة العامــة، وجعلهــا البعــض 
الآخــر مــن اختصــاص قضــاة الحكــم، فيمــا آثــر البعــض الآخــر علــى توزيعهــا بيــن قضــاة الحكــم 

وأعضــاء النيابــة العامــة.

وأخيــرا تناولنــا مــدى دســتورية منــح النيابــة العامــة ســلطة إصــدار الأمــر الجزائــي، وتوصلنــا 
إلــى أن الأمــر الجزائــي الــذي يصــدر مــن النيابــة العامــة شــأنه شــأن الأمــر الجزائــي الصــادر مــن 
القاضــي، ولا يمثــل أيــة مخالفــة لمبــادئ العدالــة الجنائيــة، وهــذا مــا ذهــب إليــه القضــاء المصــري 

مــن دســتورية الأمــر الجزائــي الصــادر مــن النيابــة العامــة.  
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وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي:

أولاً- النتائج:

الأمــر الجزائــي مــن أهــم بدائــل الدعــوى الجزائيــة مــؤداه ســرعة الفصــل فــي القضايــا، . 1
ولا يتعــارض والمبــادئ الأساســية فــي الإجــراءات الجزائيــة.

ــم . 2 ــر الجرائ ــن أكث ــد م ــا تع ــات لأنه ــم الجناي ــي جرائ ــي ف ــر الجزائ ــق الأم اســتحالة تطبي
ــات. ــح والمخالف ــم الجن ــى بعــض جرائ ــه عل ــامة، واقتصــر تطبيق جس

ــم، . 3 ــي لقضــاة الحك ــر الجزائ ــة تعطــي ســلطة إصــدار الأم ــة المقارن التشــريعات الجنائي
ــة. ــة العام ــم والنياب ــا لقضــاة الحك ــا يمنحه والبعــض الآخــر منه

النيابــة العامــة فــي التشــريع الإماراتــي جــزء مــن الســلطة القضائيــة، فالأمــر الجزائــي . 4
ــة  ــل أي ــي الصــادر مــن قضــاة الحكــم، ولا يمث الصــادر منهــا شــأنه شــأن الأمــر الجزائ

ــة. ــة الجنائي ــادئ العدال ــة لمب مخالف

ثانياً- التوصيات:

ــي، . 1 ــر الجزائ ــي إصــدار الأم ــي تأخــذ بنظــام ســلطة القاضــي ف نوصــى التشــريعات الت
إلــى مــا ذهــب إليــه المشــرع الإماراتــي فــي قصــر ســلطة إصــدار الأمــر الجزائــي للنيابــة 

العامــة.

ــم . 2 ــي جرائ ــي ف ــي وجوب ــر الجزائ ــدار الأم ــون إص ــي أن يك ــرع الإمارات ــي المش نوص
المخالفــات.
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Abstract:

The decision of conviction should be based on the verification of 
the committed crime and its direct relation to the offender. Nonetheless, 

legislators could ease off the litigation procedures especially in criminal 

offences, as they can authorize judges or attorneys to enforce punishment 
even without the attendance of the perpetrator. In fact, the advantage of the 
penal law system helps to lessen the burden on courts and leads to wider 
solid application of criminal justice this study was divided into two parts. 
The first part dealt with the scope of the criminal order, and it is divided 
into two sections where we discussed the crimes in which the criminal 
order may be issued, in addition to the criterion of crimes subject to the 
criminal order.  In the second part of this study, we discussed the competent 
authority responsible for issuing the criminal order, and we clarified the 
authority of the judge to issue the criminal order, in addition to the authority 

of the Public Prosecution to issue the criminal order.

Keywords: Criminal Order, Public Prosecution, The Criminal Case, 
Legislation.


